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الموضوع:

مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق
تخصص : قانون جنائي وعلوم جنائية
 من إعداد الطالبين:                                               إشراف الأستاذ:
· خيثر مصطفى                                            *د/ عوادي فريد 
· مسلم لامية 
· أعضاء لجنة المناقشة

الدكتورة   ركراك راضية   رئيسا

الدكتور  عوادي فريد   مشرفا ومقررا

أستاذ   كرميش حسان  عضوا مناقشا



أولا وقبل كل شيء ، نحمد الله عز وجل ونشكره على عونه لنا على إتمام هذا العمل المتواضع ، والذي أنار بصيرتنا بنور العلم .

ها نحن اليوم والحمد لله نطوي سهر الليالي وتعب الأيام وخلاصة مشوارنا بين دفتي هذا العمل المتواضع.

أتقدم بخالص شكري إلى أساتذتي الكرام على جهودكم وتوجيهاتكم وصبركم فقد كنتو خير سند و خير قدوة لنا، كما لا ننسا أن نتوجه بالشكر لعائلتينا التي وقفت معنا و دعمتنا طيلة مرحلة اعداد هذا البحث فبفضل دعائكم و تشجيعكم وصلنا إلى هذا النجاح.

كما لا يفوتنا أن نشكر زملاتنا على اللحظات الجميلة التي جمعتنا بيكم ورورح الأخوة التي جعلت رحلتنا الدراسية أسهل و أجمل .
ختاما، أسأل الله أن يجعل هذا النجاح بداية لطريق مليء بالتوفيق والانجاز

شكرا لكل من كان جزءا من هذه الرحلة .

إلى من كانا سندي ونور طريقي،
إلى والديَّ العزيزين، اللذين غرسا فيَّ حب العلم والاجتهاد، وكان دعمهما ودعاؤهما سرّ نجاحي، أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع.

إلى إخوتي الأعزاء، الذين كانوا دائمًا مصدر تشجيع ومساندة، وشاركوني لحظات التعب والأمل.

إلى عائلتي الصغيرة، زوجتي وولدي وسيم  اللذان منحاني الحب والطمأنينة، وكانا الدافع الأكبر للاستمرار وتحقيق الأفضل.

إليكم جميعًا، أهدي هذا العمل عربون وفاء وتقدير، راجيًا أن يكون ثمرةً تليق بما قدمتموه لي من دعم ومحبة.


إلى أغلى الناس على قلبي، إلى والديَّ الكريمين، اللذين كانا لي العون والسند، وبفضلهما بعد الله وصلت إلى هذه المرحلة، أهدي هذا العمل المتواضع تقديرًا لجهودهما وتضحياتهما.

إلى إخوتي الأعزاء، الذين أحاطوني بدعمهم وتشجيعهم، وكانوا خير رفيق في مسيرتي.

إلى عائلتي الصغيرة، التي كانت مصدر قوتي وراحتي، ومنحتني المحبة التي دفعتني إلى المثابرة والاجتهاد.

إليكم جميعًا أهدي ثمرة هذا الجهد، تعبيرًا عن امتناني العميق ووفائي الصادق، راجيًا أن يكون هذا الإنجاز محل فخر واعتزاز لكم.

مقدمة
مقدمة:

أصبحت العلامة التجارية في العصر الحديث من أهم مقومات النشاط الاقتصادي، لما لها من دور أساسي في تمييز السلع والخدمات وربطها بمصدرها، فضلاً عن كونها أداة فعالة للإعلان وبناء السمعة التجارية واكتساب ثقة المستهلكين. وقد تعززت أهمية العلامة التجارية مع التحولات الاقتصادية التي شهدتها الجزائر، خاصة بعد تبنيها لنظام اقتصاد السوق وفتح باب المنافسة بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين، الأمر الذي أدى إلى تنوع السلع والخدمات المتداولة داخل السوق الوطنية. غير أن هذا التطور الإيجابي رافقته آثار سلبية تمثلت في الانتشار المتزايد للجرائم المرتبطة بالعلامة التجارية، وعلى رأسها جرائم التقليد والتزوير والاستعمال غير المشروع.
وقد أصبحت الأسواق الجزائرية، شأنها شأن العديد من الأسواق العالمية، تعرف تزايدًا ملحوظًا في تداول المنتجات المقلدة، لاسيما تلك الحاملة لعلامات تجارية مشهورة، وذلك نتيجة عدة عوامل، من أبرزها السعي لتحقيق الربح السريع، وتطور وسائل التقليد التي باتت تحاكي العلامات الأصلية بشكل يصعب تمييزه، إضافة إلى ضعف الوعي القانوني لدى بعض المستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين. وتكمن خطورة هذه الجرائم في كونها لا تمس فقط بحقوق مالكي العلامات التجارية الأصلية، بل تمتد آثارها السلبية إلى المستهلك الذي يتعرض للتضليل، وإلى الاقتصاد الوطني من خلال الإضرار بالمنافسة المشروعة وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي.
وتُعد الجرائم المرتبطة بالعلامة التجارية من أخطر الاعتداءات التي تطال حقوق الملكية الصناعية، نظرًا لما تسببه من خسائر مادية ومعنوية لأصحاب العلامات، فضلاً عن تقويض الثقة في السوق وفي جودة المنتجات المتداولة. كما أن انتشار هذه الجرائم يؤثر سلبًا على الاستثمار، خاصة الأجنبي منه، حيث يشكل ضعف الحماية القانونية للعلامات التجارية عائقًا أمام جذب الاستثمارات وتعزيز المناخ الاقتصادي السليم.
تتجلى أهمية هذا الموضوع في كونه يتناول أحد أبرز التحديات القانونية والاقتصادية المعاصرة، والمتمثلة في الجرائم المرتبطة بالعلامة التجارية، لما لها من آثار مباشرة على أصحاب الحقوق، والمستهلكين، والاقتصاد الوطني بصفة عامة. كما تكمن أهمية الدراسة في إبراز مدى فعالية الحماية الجزائية التي كرسها المشرع الجزائري لمواجهة هذه الجرائم، خاصة في ظل تزايدها وتنوع أساليب ارتكابها، مما يستدعي تقييم الإطار القانوني القائم وبيان مدى كفايته في تحقيق الردع والحماية المطلوبة.

يعود اختيار هذا الموضوع إلى عدة أسباب موضوعية وذاتية، من أبرزها الانتشار الواسع لجرائم تقليد العلامات التجارية في السوق الجزائري، رغم وجود نصوص قانونية تجرم هذه الأفعال. كما يرجع هذا الاختيار إلى قلة الدراسات القانونية المتخصصة التي تناولت الحماية الجزائية للعلامة التجارية في التشريع الجزائري مقارنة بأهميتها العملية. إضافة إلى ذلك، فإن التطور المستمر لوسائل الاعتداء على العلامات التجارية يفرض ضرورة البحث في مدى مواكبة النصوص القانونية لهذه التطورات. أما على الصعيد الشخصي، فيرجع اختيار الموضوع إلى الاحتكاك اليومي بالمنتجات والخدمات، والتعرض في بعض الأحيان لمنتجات تحمل علامات تجارية مقلدة.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الإطار المفاهيمي والقانوني للعلامة التجارية، مع بيان أهميتها الاقتصادية والقانونية. كما تسعى إلى دراسة وتحليل الجرائم المرتبطة بالعلامة التجارية في ظل التشريع الجزائري، ولاسيما جريمة التقليد، من خلال تحديد أركانها وصورها المختلفة. وتهدف الدراسة كذلك إلى تحليل الإجراءات والجزاءات الجزائية المقررة لمواجهة هذه الجرائم، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الردع العام والخاص، والحد من انتشار الاعتداءات على العلامة التجارية.

إشكالية الدراسة
انطلاقًا مما سبق، تتمحور الإشكالية الرئيسية للدراسة حول التساؤل الآتي: 

إلى أي مدى نجح المشرع الجزائري في إرساء حماية جزائية فعالة لمواجهة الجرائم المرتبطة بالعلامة التجارية؟
ويتفرع عن هذه الإشكالية جملة من التساؤلات الفرعية، من بينها:

· ما المقصود بالعلامة التجارية وما هي خصائصها؟
· ما هي الجرائم المرتبطة بالعلامة التجارية في التشريع الجزائري؟
· ما مدى فعالية الإجراءات والجزاءات الجزائية المقررة لمكافحة هذه الجرائم؟
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي من أجل عرض المفاهيم القانونية المتعلقة بالعلامة التجارية والجرائم المرتبطة بها، كما تم اعتماد المنهج التحليلي لتحليل النصوص القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة، وبيان مدى فعاليتها في تحقيق الحماية الجزائية المنشودة.

واجهت هذه الدراسة عدة صعوبات، من أبرزها قلة المراجع المتخصصة في مجال الجرائم المرتبطة بالعلامة التجارية في التشريع الجزائري، إضافة إلى تشتت النصوص القانونية المنظمة لهذا المجال بين عدة قوانين، فضلاً عن صعوبة الحصول على تطبيقات قضائية حديثة تتعلق بجرائم تقليد العلامة التجارية.
أما خطة البحث المعتمدة في دراستنا للإشكالية المطروحة ومعالجة مختلف جوانبها ثم تقسيم الدراسة إلى فصلين:

الفصل الأول: الاطار المفاهيمي للعلامة التجارية

الفصل الثاني: آليات حماية للعلامة التجارية في التشريع الجزائري
الفصل الأول

الاطار المفاهيمي للعلامة التجارية
الفصل الأول
الاطار المفاهيمي للعلامة التجارية
يُعدّ موضوع العلامة التجارية من الموضوعات المحورية في ميدان الأعمال والتسويق المعاصر، لما له من دور أساسي في تمييز المنتجات والخدمات وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق، فلم تعد العلامة التجارية مجرد اسم أو رمز، بل أصبحت أداة استراتيجية تعبّر عن هوية المؤسسة وقيمها، وتسهم في بناء الثقة والولاء لدى المستهلكين. كما تمثل العلامة التجارية عنصراً قانونياً واقتصادياً مهماً، لما توفره من حماية للحقوق الفكرية وضمان لعدم الخلط بين المنتجات. وانطلاقاً من هذه الأهمية، يهدف هذا الفصل إلى تأصيل المفهوم العام للعلامة التجارية من خلال التطرق إلى ماهيتها ومضامينها المختلفة ( المبحث الأول)، كما يتناول الفصل أشكال وأنواع العلامات التجارية، بهدف إبراز تنوعها واختلاف وظائفها باختلاف المجالات التي تُستخدم فيها ( المبحث الثاني)، وبذلك يشكّل هذا الفصل إطاراً نظرياً ومفاهيمياً يمهّد لفهم أعمق لدور العلامة التجارية وأبعادها المختلفة.
المبحث الأول

 ماهية العلامة التجارية
يُعدّ تحديد ماهية العلامة التجارية خطوة أساسية لفهم دورها وأهميتها في النشاط الاقتصادي والتجاري، فالعلامة التجارية تمثل الوسيلة التي يتم من خلالها تمييز منتجات أو خدمات مؤسسة معينة عن غيرها في السوق، بما يعكس هويتها ويبرز شخصيتها، كما أن الإحاطة بمفهوم العلامة التجارية وخصائصها يساعد على توضيح طبيعتها القانونية والاقتصادية، وإلى جانب ذلك، فإن توافر شروط محددة في العلامة التجارية يُعد أمراً ضرورياً لضمان حمايتها القانونية وفاعليتها في أداء وظيفتها، وعليه يتناول هذا المبحث مفهوم العلامة التجارية وخصائصها( المطلب الأول)، ثم يسلط الضوء على الشروط الواجب توفرها فيها( المطلب الثاني).
المطلب الأول

 مفهوم العلامة التجارية وأهميتها
يُعدّ التعرف على مفهوم العلامة التجارية أساساً لفهم طبيعتها والدور الذي تؤديه في تمييز المنتجات والخدمات في السوق، فالعلامة التجارية ليست مجرد وسيلة تعريف، بل تحمل دلالات قانونية وتسويقية واقتصادية متعددة، كما أن تحديد خصائصها يساهم في إبراز مميزاتها عن غيرها من وسائل التمييز التجاري، وانطلاقاً من ذلك، يتناول هذا المطلب تعريف العلامة التجارية (الفرع الأول)، ثم يوضح أهميتها( الفرع الثاني).
الفرع الأول: تعريف العلامة التجارية

إن كانت العلامة التجارية تعرف بأنها كل رمز يتخذ شعار لمنتوجات أو بضائع أو خدمات تميزها عن غيرها من المنتوجات أو البضائع أو الخدمات المماثلة، إلا أن هذا التعريف قد يختلف بحسب الزاوية المنظور بها للعلامة التجارية، سواء كان لغوي أم فقهي، أو قانوني
.

أولا: تعريف العلامة لغة:

المقصود بالعلامة لغة هي كل أثر في الشيء للدلالة عليه ومعرفته وتميزه عن غيره ومثال ذلك علم الدولة للدلالة عليها وتمييزها
.
ويقال المعلم من العلامة أي الأثر الذي يستدل به على الطريق، وما يعلم به الشيء وما ينصب في الطريق فيستهدى به
.
العلامة: هي جمع علم أو علامات وهي السمة أو الإشارة، العلامة والعلم هما مصباح يضيء به الضالون في دروبهم، وهما مرشد يهديهم إلى الطريق الصحيح، والعلامة هي الأثر أو المنارة أو الجبل الطويل والإمارة والراية.

ثانيا: تعريف العلامة التجارية فقها:

إن تعدد التعريفات الموضوعة للعلامة التجارية واختلافها لم يقتصر على المستوى الفقهي فقط، بل يظهر بشكل أكبر في التشريعات أيضاً، فكل تشريع قام بصياغة تعريف خاص للعلامة التجارية وفقاً لمعطيات ومحددات تتعلق بظروف وأحوال كل دولة، فقد عرفها المشرع الجزائري في المادة الثانية من الأمر 03-06 المتعلق بالعلامات بأنها "كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي، لا سيما الكلمات بما فيها أسماء الأشخاص، والأحرف، والأرقام، والرسومات، أو الصور، أو الأشكال المميزة للسلع أو تغليفها، والألوان بمفردها أو مركبة، التي تستعمل كلها لتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع وخدمات غيره".

كما نشير إلى تعريف العلامة التجارية إذ لم يكن المشرع الجزائري في السابق يستعمل عبارة "الرموز القابلة للتمثيل الخطي"، بل كان يستخدم عبارة "السمات المادية" القادرة على تمييز المنتجات، وقدم قائمة طويلة من الأمثلة على ذلك.

يتضح من نص المادة الثانية من الأمر 03-06 أن المشرع الجزائري اعتمد على وضع مفهوم واسع للعلامة التجارية عند تعريفها، متجنباً وضع تعريف محدد لها لتفادي التعارض مع التطورات المستمرة في ميدان التجارة والحياة الاقتصادية بشكل عام،  يمتاز هذا التعريف أيضاً بأنه لم يقتصر على السلع التجارية والمنتجات الصناعية، بل شمل أي رمز يستخدم لتمييز منتجات عمل صناعي أو تجاري أو زراعي، بالإضافة إلى علامات خدمات مشروع عن خدمات مشروع آخر منافس له.

يتضح من النص أن المشرع الجزائري أورد الصور والأشكال على سبيل المثال لا الحصر، حيث استخدم عبارة "لا سيما"، مما يعني أن القائمة غير حصرية ويمكن أن تشمل عناصر وأشكال أخرى للعلامات التجارية، وهذا يترك لقاضي الموضوع سلطة تقديرية لاستخلاص وجود أشكال أخرى، ومن الجدير بالذكر أن اعتبار المشرع الجزائري العلامة التجارية "كل رمز قابل للتمثيل الخطي" يعني استبعاد الرموز التي لا تقبل بطبيعتها التمثيل الخطي، مثل الروائح والأصوات، على الرغم من أن بعض التشريعات الأخرى تشملهما نظراً للتقدم التكنولوجي المستمر في مختلف المجالات الصناعية والخدماتية.

ثالثا: تعريف العلامة التجارية قانونا
هي كل رمز يمنح للسلعة أو المنتج أو الخدمة لتمييزها عن غيرها
، وهو تقريبا نفس تعريف المشرع الفرنسي للعلامة في المادة الأولى من القانون المتعلق بالعلامات الفرنسي الصادر 04/01/1991. 
فبالنسبة للتعريفين السابقين، وهما المشرع الجزائري والفرنسي، نصل للقول بأن كل من المشرعين أرادا أن يبينا أن الرموز التي تصلح أن تكون علامة، وهي تلك التي يمكن تمثيلها خطيا والتي يمكنها تمييز السلع والخدمات المتماثلة عن بعضها، حتى لا يقع المستهلك في لبس أو خطأ عندما تعرض عليه
.
الفرع الثاني: أهمية العلامة التجارية

أصبحت الأهمية الكبرى التي تحظى بها العلامة التجارية تتحكم في سلوك الشركات الكبرى مالكة العلامات التجارية، وهذا من أجل السيطرة على السوق العالمية، وبالتالي تعد العلامة التجارية واجهة الشركات على عدة مستويات، فهي تمكن الزبائن من تمييز منتجات هذه الشركات أو خدماتها عن المنتجات المنافسة لها، مما يتيح لها إمكانية تسويق سلعها أو خدماتها عن المنتجات المنافسة لها، مما يتيح لها إمكانية تسويق سلعها أو خدماتها على نحو أفضل، بحيث لا تستعمل العلامات التجارية كأدوات تحديد فقط، بل تعد أيضًا ضمانات للجودة المتواصلة، فالمستهلك الذي يرتاح لجودة المنتج أو خدمة ما يثابر على شراء ذلك المنتج والإفادة من تلك الخدمة بحثًا عن الجودة التي يتوقعها من العلامة التجارية التي يعرفها.

كما تميز العلامة التجارية بين السلع والخدمات المماثلة المعروضة في السوق مما يساعد المنتج على الاحتفاظ بعملائه وجذب عملاء آخرين، وهذا من شأنه أن يشجع على المنافسة المشروعة بين التجار مما ينعكس بدوره على نوعية الإنتاج وخفض الأسعار؛ إذ أن حرية المنافسة في التجارة سواء تعلقت بتسويق بضائع أو خدمات من شأنها أن تساعد على خلق حوافز لتقديم منتجات عالية الجودة وأسعار معقولة، وهذا من شأنه أن يشجع التاجر على الاستمرار في إنتاج البضاعة أو الخدمة التي وصلت إلى رضا المستهلك من خلال إقباله على التعامل معها وبذات الجودة أو جودة أعلى.

وترتكز قيمة العلامة التجارية في السوق العالمية على معدلات الأرباح والمبيعات، ومكانتها بين العلامات المنافسة ومدى ثباتها، وفترة بقائها في السوق، وارتفاع معدلات أسعارها في البورصات العالمية.

وبناءً على ما تقدم، يتضح لنا أن العلامة التجارية تعزز روح المبادرة والإقدام على المستوى العالمي من خلال مكافأة مالكي العلامات التجارية بالاعتراف بهم واكتسابهم ربحًا ماليًا.
المطلب الثاني
 الشروط الواجب توفرها في العلامة التجارية
تخضع العلامة التجارية لجملة من الشروط التي يجب توافرها حتى تتمتع بالحماية القانونية وتؤدي وظيفتها على الوجه المطلوب، وتتنوع هذه الشروط بين ما هو موضوعي يتعلق بطبيعة العلامة ذاتها، وما هو شكلي يرتبط بإجراءات تسجيلها واعتمادها قانوناً، ويهدف استيفاء هذه الشروط إلى منع التضليل وحماية حقوق أصحاب العلامات والمستهلكين على حد سواء، وعلى هذا الأساس، يتناول هذا المطلب الشروط الموضوعية والشروط الشكلية للعلامة التجارية.
الفرع الأول: الشروط الموضوعية للعلامة التجارية
تتمثل الشروط الموضوعية في شرط الصفة المميزة، شرط الجدة وشرط المشروعية.

أولا- أن تكون العلامة مميزة: 

يقصد بشرط الصفة المميزة، أي أن تكون ذات صفة فارقة تمنع الخلط بينها وبين أي علامات أخرى توضع على سلع أو منتجات مماثلة
. 
ولكي تستفيد لاعلامة من الحماية القانونية ، يجب أن تكون مميزة عن غيرها ، إذ تنص المادة 02 من الأمر 03/06 المتعلق بلعلامات فهي تشترط أن تكون جميع تلك السمات قادرة على تمييز السلع أو الخدمات عن غيرها المماثلة لها ، لذلك فإنه لا تتمتع بالحماية القانونية العلامة التي تمثل شكلا شائعا أو بيانات متداولة بصورة عادية في التجارة ، لأن ذلك يعيق النشاط التجاري أصلا إذا ما أعطى القانون لصاحب مثل هذه العلامات الحق في احتكارها واستغلاها
.
لا يقصد المشرّع الجزائري من اشتراط الصفة المميزة للعلامة التجارية أن تكون هذه الأخيرة مبتكرة أو أصيلة ابتكارًا مطلقًا لم يسبق وجوده، وإنما يكفي أن تتوافر فيها عناصر تميزها عن غيرها من العلامات الأخرى، بما يسمح للمستهلك بالتعرف على مصدر السلع أو الخدمات ويحول دون وقوعه في اللبس أو الخلط بينها، ومن ثمّ، لا تُعدّ علامةً تجاريةً صالحةً للتسجيل العلامةُ الضرورية التي تقتصر على وصف الخصائص العادية أو الجوهرية للسلعة أو المنتوج، لأن مثل هذه التسميات يجب أن تبقى متاحةً للاستعمال من قبل جميع المتعاملين في السوق، ولا يجوز احتكارها من طرف شخص واحد. ويُستدل على ذلك بتسميات بعض الفيتامينات أو المصطلحات العامة التي تُعدّ لازمة وضرورية للدلالة على المنتجات التي تحملها
.
ثانيا- أن تكون العلامة التجارية جديدة: 
لكي تكتسب العلامة التجارية حقوقا وجب أن تكون جديدة بمعنى لم يسبق للغير أن اكتسب حقوقا عليها ويشترط لصحتها ألا تمس أو تضر بحقوق سابقة كعلامة مسجلة سابقا، المقصود بالجدة هنا في الواقع ليس الجدة المطلقة كما هو الحال في براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية أي ابتكار العلامة وإنما فقط الجدة النسبية في التطبيق على ذات السلع فيكفي ألا تكون العلامة لحظة تسجيلها محلا لحق منافس في نفس مجال نشاط المعني، وترتبا على ذلك فإن العلامة التجارية تعتبر جديدة على الرغم من سبق استخدامها لتمييز خدمة معينة أو منبع معين طالما أن الاستخدام الجديد يتعلق بخدمة أخرى أو بمنتج آخر يختلف عن نوع الخدمة الأولى أو المنتج الأول.

يجب أن تكون العلامة التجارية جديدة أي لم يسبق استعمالها بمعرفة شخص آخر والجدة تفتح المجال للمطالبة بالأسبقية والتي تتحدد من نواح ثلاث:

1- من ناحية نوع المنتجات:
يقصد بنسبة الجدة من حيث المنتجات أو البضائع أو الخدمات، هو أن الاستعمال الممنوع للعلامة من قبل الغير يكون في حدود المنتجات أو ، البضائع التي خصصت لها تلك العلامة، ويترتب على ذلك أن استعمال علامة لتمييز نوع معين من المنتجات لا يمنع من استعمالها لتمييز منتجات مختلفة أي من نوع أو فئة أخرى 

2- من ناحية الزمان:
حددت مدتها 10 سنوات وإن طلب التجديد يقدم إلى المصلحة المختصة في مهلة 06 أشهر التي تسبق انقضاء التسجيل
، وعليه فعدم قيام مالك العلامة بالتجديد في هذه المهملة يسقط حق استئثاره بالعلامة، عندئذ يجوز للغير في الجهة المقابلة أن يستعمل هذه العلامات على منتجاته أو خدماته، وتجدر الإشارة إلى أن انقطاع صاحب العلامة عن الاستعمال الجدي لها لفترة طويلة يترتب إبطالها، باعتبارها أصبحت علامة متروكة أو مهجورة
 وتؤول بذلك العلامة إلى الملك العام ولا يجوز لشخص واحد أن يحتكر استثمارها
.
3- من ناحية المكان: 

إن العلامة تعتبر جديدة إذا لم  يسبق استعمالها في نفس الإقليم، فالجدة تقدر بالنظر إلى إقليم الدولة بكامله، وليس بالنظر إلى مكان إنتاجها، لأن تصريف المنتجات لا يقتصر على مكان إنتاجها بل يشمل إقليم الدولة بأسره، والعلامة المودعة ببلد ما لا تحول دون استخدامها في بلد آخر إلا في حالة وجود اتفاقية دولية تقضي بغير ذلك وتقرر اتفاقية باريس في هذا الصدد حماية العلامات التجارية لرعايا كل دولة من دول الاتحاد وفي سائر الدول المنظمة إليه.
ويفهم من كل ما سبق أن لصفة الجدة علاقة وطيدة بتسجيل العلامة والأسبقية في ذلك، ومتى كانت إحدى العلامتين تتميز بالشهرة فإن المادة 7 فقرة 8 من الأمر 06/03 المتعلق بالعلامات نصت أنه استثنى من التسجيل الرموز المماثلة أو المشابهة لعلامة أو لاسم تجاري يتميز بالشهرة في الجزائر، وتم استخدامه لسلع مماثلة تنتمي لمؤسسة أخرى إلى درجة إحداث تضليل فيمكن ممارسة دعوى إبطالها أو إلغائها ممن له مصلحة في ذلك وفقا للمادتين 21،20 من الأمر 06/03 المتعلق بالعلامات
.
وفي حالة إن كان اللبس بين علامة تجارية ومؤشر جغرافي فقد بينت المادة 7 فقرة 7 أن الرموز التي تشكل حصريا أو جزئيا بيانا قد يحدث لبسا مع المصدر الجغرافي لسلع أو خدمات معينة، فإن تم تسجيل هذه الرموز كعلامة دون حق بحيث يعرقل استعمال البيان الجغرافي من الغير الذين لهم حق استعماله كانت هناك إمكانية لطلب إبطالها أو إلغائها
.

ثالثا- كون العلامة مشروعة:
يجب جب أن تكون العلامة التجارية مشروعة وتتوافق مع القوانين والتشريعات المعمول بها ، إن المادة 07 من المرسوم 03/06 المتعلق بالعلامات في القسم الخاص بأسباب الرفض استثنى الرموز المخالفة للنظام العام والآداب العامة والرموز التي يحظر استعمالها بموجب القانون الوطني وهذا معناه أن التمييز وحده غير كاف لابد من توفر شروط المشروعية ، ومن الأمثلة عن المعاملات التجارية المخالفة للنظام العام الأعلام والشارات والرموز ذات الطابع الديني وكذلك تعتبر مخالفة للنظام العام العلامات التي شأنها تضليل الجمهور بتضمينها بيانات غير صحيحة عن صفات البضاعة أو مصادرها أو استعمال الأسماء الجغرافية إذا نشأ عن هذا الاستعمال لبس فيها يتعلق بمصادر المنتوجات وأصولها. 
كما تعتبر مخالفة لآداب العلامات التجارية التي تتضمن تسميات أو صور تمس بالأخلاق والآداب والذوق كاستعمال رسوم أو صور أو تسميات فاضحة ، وهذا بالإضافة إلى أن المشرع الجزائري جعل من التاجر أو الصانع الأجنبي يتعرض لرفض إيداع علامته إذا اعتبرت غير مشروعة في الجزائر ولو كانت التسمية المختار كعلامه غير مخالفة للنظام العام والأخلاق الحسنة في بلاده ، كما تحصر مختلف القوانين للعلامات التجارية
.
الفرع الثاني: الشروط الشكلية
ويقصد بها الإجراءات التي يجب اثباتها حتى يتم تسجيل العلامة، بحيث تصبح صحيحة للاستغلال التجاري والحماية من قبل الدول.
ولقد نصت المادة 13 من قانون العلامات التجارية على ما يلي: "تحدد شكليات إيداع العلامة وكيفيات وإجراءات فحصها وتسجيلها ونشرها لدى المصلحة المختصة عن طريق التنظيم" 
، والذي لا يختلف في مضمونه عن القوانين المقارنة التي تبنت نفس الإجراءات، وبناءا عليه نتطرق إلى المراحل التالية:

أولا- الإيداع: 

إن لعملية الإيداع أهمية بالغة في حماية حقوق صاحب العلامة، إذ يعتبر هذا الأخير قرينة على ملكيتها، يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي الذي يتمتع بالصفة القانونية تقديم طلب للحصول على تسجيل العلامة التجارية إلى المصلحة المختصة  ، و هو يعتبر أول مرحلة في تسجيل العلامة التجارية حيث يتم إيداع طلب التسجيل تسلم أو ترسل إلى بأي طريقة أخرى تثبت الاستلام، و أو يرسل عن طريق البريد أو بأي طريقة أخري تثبت الإستلام، وتسلم أو ترسل إلى المودع أو وكيله نسخة من طلب التسجيل تحمل تأشيرة المصلحة المختصة ، و تتضمن تاريخ وساعة الايداع
 الذي يحدد كيفيات إيداع العلامات وتسجيلها ، حيث يتضمن طلب التسجيل شروط تتمثل في تقديم الطلب في استمارة رسمية تتضمن اسم المودع وعنوانه كاملا، بالإضافة إلى صورة العلامة على أن لا يتعدى مقاسها الإطار المحدد لهذا الغرض و إذا كان اللون عنصرا مميزا فعلى المودع أن يرفق الطلب بصورة ملونة للعلامة، ويجب كذلك تقديم قائمة واضحة وكاملة للسلع والخدمات مع تقديم وصل يثبت دفع رسوم الإيداع والنشر المستحقة وهذا ما نصت عليه المادة 4 من المرسوم التنفيذي 08-346 
الذي يحدد كيفيات ايداع العلامات وتسجيلها
. 

ثانيا- طلب التسجيل العلامة:
يقصد به القرار الذي تتخذه السلطة المختصة، وفي ذلك الوقت يتم تسجيل العلامة في الفهرس العام للسلطة المختصة، حيث يتم ذكر جميع البيانات والعمليات المتعلقة بالعلامة بحيث يمكن لمالكها التذرع بها ضد الغير، وبعد ذلك يستلم المودع أو وكيله شهادة تسجيل لكل علامة مسجلة، وكذلك للغير بعد دفع الرسوم المستحقة للحصول على شهادة تعريف تتضمن جميع البيانات المسجلة. 
يمكن تجديد تسجيل العلامة التجارية على أساس أن المشرع الجزائري حدد ملكية حقوق العلامة التجارية بعشر سنوات من تاريخ تقديم الطلب، وسمح بتجديد تسجيل العلامة التجارية كلما انتهت فترة الحماية خلال الستة أشهر التالية لانتهاء التسجيل، ويرفق طلب التسجيل بكل الوسائل التي تثبت أن العلامة قد استُخدمت بشكل جدي خلال الفترة السابقة لانتهاء التسجيل، وهذا  للاحتفاظ بعلامته لفترة أخرى، ولا يمكن تجديد العلامة إلا إذا تم استيفاء الشروط التالية: 

· لا يتضمن طلب التجديد أي تغيير جذري في شكل العلامة أو الإضافة في قائمة السلع أو الخدمات. 

· دفع رسوم التجديد خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء التسجيل. 

· تقديم ما يثبت استخدام العلامة خلال العام السابق لانتهاء التسجيل.

ج- النشر: 

على مستوى المعهد الوطني للملكية الصناعية، توجد النشرة الرسمية للعلامات التجارية، والتي يُسجل فيها كل ما يتعلق بالعلامات التجارية، بما في ذلك تسجيل العلامات أو تجديدها، كما تُدرج فيها حالات الإلغاء أو الإبطال الخاصة بالعلامة التجارية. ويُعد هذا النشر وسيلة لإيداع العلامة في النشرة الرسمية للإعلانات، بما يتيح للغير إمكانية تقديم اعتراض على طلب التسجيل، كما يهدف إلى إعلام الجمهور بالعلامات التجارية المسجلة لدى السلطة المختصة، غير أن هذا النشر لا يُنشئ حقًا جديدًا، وإنما يُعتبر وسيلة لإثبات حق قائم مسبقًا انطلاقًا من تاريخ الإيداع، وبالتالي فإن العبرة في احتساب حقوق الاعتراض تكون بتاريخ التسجيل وليس بتاريخ النشر.

أما فيما يتعلق بالعلامات الدولية في الجزائر، فهي تخضع لنفس الشروط الموضوعية والشكلية المطبقة على العلامة الوطنية، من حيث ضرورة توافر شروط الجدة والتمييز وعدم التضليل وغيرها من الشروط القانونية، غير أنه يُشترط كذلك أن يكون طالب التسجيل من مواطني دولة مرتبطة باتفاقية دولية أو منتمٍ إلى بلد يضمن نظامًا قانونيًا للتبادل والحماية المتبادلة للعلامات التجارية، ويترتب على ذلك أن الحماية الممنوحة للعلامة الدولية في الجزائر تقوم على مبدأ الاعتراف المتبادل والالتزام بالاتفاقيات الدولية، مما يعزز حماية العلامة عبر الحدود ويضمن عدم التعدي عليها في الإقليم الجزائري وفقًا للإجراءات المعمول بها.

المبحث الثاني

 أشكال وأنواع العلامات التجارية
في ظل التطور المتسارع للنشاط التجاري واتساع نطاق المنافسة، أصبحت العلامة التجارية أداة أساسية لتمييز المنتجات والخدمات وربطها بمصدرها، بما يحقق الثقة لدى المستهلك ويضمن حماية المصالح الاقتصادية للتجار، ولم تعد العلامة التجارية تقتصر على شكل واحد أو نمط تقليدي، بل تنوعت أشكالها وتعددت أنواعها تبعًا لتطور وسائل الإنتاج والتسويق، وقد أولى المشرّع اهتمامًا خاصًا بتنظيم هذه العلامات، من حيث أشكالها القابلة للحماية وأنواعها المختلفة، لما لذلك من أثر مباشر على النظام القانوني للملكية الصناعية وعليه، يهدف هذا المبحث إلى بيان أشكال العلامة التجارية من جهة ( المطلب الأول)، وأنواعها من جهة أخرى، وفقًا لما استقر عليه الفقه والتشريع( المطلب الثاني).
المطلب الأول
أشكال العلامة التجارية
تتخذ العلامة التجارية عدة أشكال تعكس تنوّع الوسائل المستخدمة لتمييز السلع والخدمات في المعاملات التجارية الحديثة، فلم يعد التمييز مقتصرًا على الكلمات أو الأسماء فقط، بل امتد ليشمل الألوان والأشكال المجسّمة والرسومات التصورية، بما ينسجم مع تطور أساليب التسويق وجذب المستهلك، وقد اعترف التشريع بإمكانية حماية هذه الأشكال متى توفرت فيها شروط التمييز والمشروعية، وعليه يهدف هذا المطلب إلى دراسة مختلف أشكال العلامة التجارية المعترف بها قانونًا، وذلك من خلال تناول العلامة الاسمية ( الفرع الأول)، وعلامة الألوان (الفرع الثاني)، والعلامة التصورية ( الفرع الثالث).
الفرع الأول: العلامة الاسمية 
العلامة الاسمية هي الاسم الذي يتم اختياره واستخدامه من قبل التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة لتمييز سلعه أو بضاعته أو خدمته عن منتجات أو خدمات المنافسين ، ويمكن أن يكون هذا الاسم اسما عائليا أو اسما شخصيا أو مستعارا، ويشترط أن يتخذ هذا الاسم شكلا مميزا مثال ذلك إطلاق اسم فورد على نوع من السيارات، كما يجوز اتخاذ اسم عائلي لشخص متوفى كعلامة تجارية لكن يشترط في هذه الحالة ضرورة الحصول على موافقة خلف هذا الشخص.
وأجاز المشرع لأي شخص تاجر أو صانع أو مقدم خدمات، لتمييز منتجاته أو خدماته أن يتخذ لهذا الغرض أية تسمية مبتكرة، ومن أمثلة ذلك تسمية نيدو NIDO لتميز نوع معين من الحليب ،وكذلك "ميراندا" "و كوكاكولا " لتميز نوع معين من المشروبات الغازية، ولا يشترط في التسمية المبتكرة أن تتخذ شكلا معينا بل تكفي صفة الابتكار في التسمية لتتخذ كعلامة تجارية
.

أولا- الاسم العائلي: 

وهو الأكثر انتشارا ففي القانون الجزائري يمكن استعمال أسماء الأشخاص كعلامة وهو ما يستشف من نص المادة  2/1 من الأمر 03/06 المتعلق بالعلامات، هذا ويمكن للشخص أن يتخذ الاسم العائلي لغيره كعلامة كاسم زعيم مشهور أو فنان معين أو فيلسوف ويشترط في هذه الحالة استئذان صاحبه متى كان حيا أو ورثته إن كان ميتا، كما يشترط في الاسم العائلي المعتمد كعلامة أن يتخذ شكلا مميزا كأن يكتب في شكل دائري أو مربع أو مثلث أو أن يكتب بالخط الكوفي أو الفارسي أو الديواني
. 
في بعض الدول مثل لبنان، يتم إزالة التشابه في الأسماء بإضافة تسمية أخرى للاسم الأول أو تغييره تمامًا، يمكن أن يتم إيداع العلامة التجارية بمجموعة من الأسماء باللغة العربية أو بأي لغة أخرى، وذلك يتم وفقًا للقوانين واللوائح المحددة في كل بلد، بينما في دول أخرى مثل فرنسا، يجب أن يتم إيداع العلامة التجارية باللغة الفرنسية فقط. 

الاسم المختار كعلامة تجارية إما لشخص طبيعي أو شخص معنوي، وفي بعض الأحيان يتطلب القانون تجنب استخدام أسماء مترادفة في نشاطات متماثلة لتجنب الالتباس. على سبيل المثال، في القانون الفرنسي، لا يسمح لأي شخص بتسجيل اسمه العائلي كعلامة تجارية ومع ذلك، يمكن استخدام الاسم العائلي كاسم شركة أو اسم تجاري أو شعار، طالما أن هذا الاستخدام ليس مبنيًا على الخداع أو التدليس. 
.
الاسم العائلي يُعتبر سمة وحقاً ملازماً للشخصية وفقًا للمادة 47 من القانون المدني وبموجب ذلك، فإن للشخص الحق في استخدام اسمه العائلي والاستفادة منه وحمايته، ومع ذلك، يجب ملاحظة أنه يمكن التنازل عن الاسم العائلي لصالح شخص آخر من خلال عملية تعاقدية، في هذه الحالة، يمكن أن يتحول الاسم من سمة شخصية تعريفية للفرد إلى عنصر مادي يستخدم لجذب العملاء أو الترويج للمنتجات التجارية، مثل تنازل ملكة جمال عن اسمها كعلامة تجارية لبيع المنتجات والمستحضرات التجميلية.

ونشير أن المادة 48 من القانون المدني قضت أنه في حالة حصول منازعة من الغير في استعمال اسمه دون مبرر، يجوز له المطالبة بوقف هذا الاعتداء مع التعويض عما لحقه من ضرر
، كما جاء على أساسها تسجيل العلامات حسب المادة 7 من الأمر 03/06
 المتعلق بالعلامات.
ثانيا- المصطلحات المبتكرة:

هي تسميات يتم ابتكارها للفت نظر المستهلك بجعل لها اسم يميزها عن المنتجات المماثلة لها في السوق وقد يكون هذا الاسم لا علاقة له بالسلعة أو الخدمة المقدمة كعلامة BRIGHT SUN لتمييز مستحضرات التجميل لكسب البشرة اللون البرنزي فهو اسم لا  علاقة له بما يؤديه، كما قد يكون في شكل لفظ أو مجموعة من الألفاظ لا معنى لها غير أن لها دور في التأثير على ذوق المستهلك مثل: تسمية  NIDOللحليب، COCA COLA للمشروبات الغازية، MARLBORO للسجائر، وعنصر الابتكار هام لاعتبار التسمية علامة تجارية وإلا كانت باطلة.

وقد يستعان في ابتكار الاسم المستعمل كعلامة تجارية المادة المكونة منها السلعة أو خصائصها ولكن الابتكار يعتبر وحده كافيا دون حاجة أن يتخذ شكلا معينا بأن يتخذ الاسم شكلا مميزا يصح اعتماده كعلامة تجارية، وهذا حسب المادة 07 من الأمر المتعلق بالعلامة في فقرتها 08 تجعل من العلامات التي تعد بمثابة ترجمة العلامات أخرى وتحدث خلطا وتضليلا بينهما من الأسباب التي يمكن على أساسها رفض تسجيل العلامات وهذا في حالة السلع والخدمات المماثلة ما لم يجر أصحاب السلع والخدمات المشابهة تغييرات على العلامة محل الخلط والتضليل
..

ثالثا- الأسماء الجغرافية: 

الأسماء الجغرافية هي الأسماء التي تشير إلى مصدر البضاعة أو المحصولات على أن يكون صالحا ولا يبدي التباس ويجب التفريق هنا بين بلد المنشأ، المصدر، مركز المؤسسة فبلد المنشأ هو اسم المنطقة التي يصنع فيها المنتوج وتسجيله كعلامة لا يمنع الغير من استعمال نفس اسم المنطقة إذ لا يمكن احتكاره، في حين أن المصدر هو المكان الذي أتت منه السلعة والذي يعطي الوصف الدقيق للموقع الذي أتت منه البضاعة، أما مركز المؤسسة فيكون فيه الاسم الجغرافي هو اسم موقع المنشأة أو الشركة ولكنه يفتقد للسمات المتميزة كالجودة والنوعية فهو مجرد "اسم جغرافي عادي.

في حين أن الإشارة إلى مكان إصدار البضاعة هو تأكيد عن النوعية والجودة والتفرد بما فيها من إشارة إلى نوعية تلك المواد، ولا يمكن منع الغير من استعمال الاسم الجغرافي ولكن حتى يكون إيداع العلامة على هذا النحو صحيحا فإنه يجب إضافة إلى تعيين بلد المنشأ أن يتضمن إشارة أخرى تخلق التمييز، مع ضرورة وجود توافق بين البضائع وما يعنيه اسم بلد المنشأ، وفي حالة وجود عدة علامات تجارية تعتمد على نفس اسم بلد المنشأ ونفس النشاط فإن القضاء هو الذي يتولى مسألة تنظيم هذه العلامات أو إبطالها.

رابعا- الحروف والأرقام لمختصرات الكلمات:

يجوز استخدام الحروف والأرقام كعلامة تجارية كأن تتضمن هذه الأخيرة الحروف الأولى من اسم التاجر أو الشركة أو كأن تتضمن حروف وأرقام كما في علامة 82 CHICHI  للعطر المسمى بذلك، وفي هذا الإطار نصت المادة 01/02 من الأمر 03/06 المتعلق بالعلامات "تتخذ العلامة شكل أحرف أو أرقام لتمييز السلع والخدمات عما يشابهها."..
ويعتبر الفقه العلامة القائمة على أحرف بمثابة علامات صورية سواء كانت تشكل كما قلنا الأحرف الأولى للاسم الشخصي لحائز العلامة أو الأحرف الأولى من اسم الشركة أو غير ذلك
.
وفي فرنسا لا يهم أن تكون الأحرف المستعملة كعلامة مقدمة بطريقة مميزة كما أنه لا فرق سواء قدمت بمفردها أو من خلال مجموعة أحرف، في حين أنه في لبنان لا يجوز أن تقدم الأحرف أو أول كلمة إلا بشكل يمكن من تفريقها عن غيرها، وبعض الدول كألمانيا ترفض العلامات المؤلفة من حرف واحد وقد بررت ذلك بأنه يجب أن يبتعد بصورة كاملة عن أي مظهر عادي.

وعلى غرار علامات الاسم العائلي فإنه يعترف لعلامات الأحرف والأرقام بحق الأولوية المكتسب وطنيا أو دوليا وفق ما ينص عليه قانون العلامات، ومن العلامات المؤسسة على حروف: "  FIATأو UAA أو USA" التي ترمز لبعض شركة الطيران، وتعد الأرقام الأكثر استعمالا في المجال الصناعي والتجاري لسهولتها كاستخدام رقم: 333 ، 55 لتمييز منتجات من العطور أو السيارات أو السجائر، وفي كل الأحوال يجب ألا تتعارض علامات الأحرف والأرقام مع أحكام المادة 7 من الأمر 03/06 
 المتعلق بالعلامات
.
الفرع الثاني: علامة ألوان
يجوز استعمال تركيبات أو ترتيبات الألوان كعلامة يقصد بها طريقة استعمال لون
واحد أو أكثر، حسب طريقة معينة، أما التركيب فهو كيفية جمع الألوان مع الإشارة أنه
فيما يتعلق باستعمال الألوان في تكوين العلامة التجارية فإن طريقة التنسيق بينها هو
الذي يكسبها طابعا مميزا، ويمنع عن غير صاحب العلامة استعمال نفس الألوان ونفس
طريقة التنسيق على علامته لتمييز منتجات من نفس النوع، متى استعمل المنافس نفس
الطريقة في توزيع الألوان بحيث تثير لبس لدى الجمهور
. 
وعلامة الألوان يمكن أن تتخذ العلامة التجارية شكلها من تركيب و ترتيب الألوان كالآتي : يقصد بترتيب الألوان جمع عدة ألوان أو خلطها مما يشكل مظهرا يميزها عن غيرها ،أما التركيب هو طريقة تنسيق الألوان بشكل يضفي عليها طابعا مميزا و يجوز احتكارها كعلامة، كما نجد المشرع الجزائري قد أجازها كعلامة تجارية

الفرع الثالث: العلامة التصورية ( الشكلية)
وهي علامات ترميزية موجهة إلى البصر وتتمثل في ما يلي: 
.
أ- العلامة الرمزية:وهي الرسوم المرئية المجسمة كصورة نجمة أو وجه إنسان أو غيرها ، كما يجب أن يتبع آخر الاسم وحتى يكتسب الرمز حالة ما إذا استعمل شخص الرمز و الاسم الرمز وهذا من أجل تجنب اللبس في يجب أن يكون مميزا.
 ب- الرسوم والصور: الرسوم هي عبارة عن تكوين فني من وحي الخيال توضع في إطار محدد لإظهار شكل ما، وهذا من أجل اتخاذ الرسوم الصفة المميزة للسلع والخدمات التي تستعمل فيها كما يجوز أن تتخذ صورة من الصور
المطلب الثاني: 
أنواع العلامة التجارية
تتعدد أنواع العلامات التجارية تبعًا للمعايير التي تُصنَّف عليها، مما يسهل فهم طبيعتها القانونية وتحديد نطاق حمايتها، فبعضها يُصنّف حسب موضوعها ( الفرع الأول)، أي نوع السلع أو الخدمات التي تمثلها، في حين يُنظر إلى بعضها الآخر من زاوية الأشخاص مالكيها سواء كانوا أفرادًا أو شركات (الفرع الثاني)، كما يمكن تصنيف العلامات وفق الغاية من استعمالها، سواء كانت تجارية، ترويجية أو غيرها( الفرع الثالث)، يهدف هذا المطلب إلى توضيح هذه الأنواع المختلفة للعلامات التجارية، بما يعكس تنوع استخدامها وأهميتها في النشاط الاقتصادي.

الفرع الأول: العلامات التجارية حسب موضوعها
تنوع العلامات التجارية بحسب موضوعها، حيث تنقسم إلى علامات تجارية ناتجة، تُستخدم لتمييز المنتجات الموزعة أو المستخدمة فيها، وتشمل المكان الذي تعرف فيه مفهوم العلامة التجارية بأنها إشارة ذات الشكل المميز، بغض النظر عن مصدر البيع. يختلف هذا المفهوم تفسيره بين الفقهاء والمشرعين، ولكن بشكل عام، تعتبر العلامة التجارية إشارة مميزة يستخدمها الشخص لتمييز منتجاته أو خدماته عن منتجات أو خدمات الآخرين، تشمل العلامات التجارية حسب هذا المعيار ثلاثة أنواع رئيسية:

1-العلامة التجارية: تُستخدم هذه العلامة لتمييز المنتجات التي تُوزع أو تُعتبر علامة لمصدر البيع، سواء كانت المنتجات في إنتاج التاجر، أو تُنتج مباشرة من قِبَل المصنع أو التاجر، أو حتى تُعتمد بالتجزئة، أو تُعَرَّف بالقوانين، ولكن بشكل عام، تعتبر العلامة التجارية إشارة مميزة يستخدمها صاحب المصنع أو التاجر لتمييز منتجاته عن المنتجات الأخرى.

2-العلامة الصناعية: تعتبر هذه العلامة سمة مميزة تضعها الشركة على المنتجات التي تنتجها، سواء كانت هذه المنتجات نهائية أو منتجات أولية، وتمكن صاحب العلامة الصناعية من تحديد خصائص منتجاته وجودتها وتمييزها عن المنتجات الأخرى.

3-علامة الخدمة: تعتبر هذه العلامة إشارة يستخدمها مقدمو الخدمات مثل الفنادق والمطاعم وشركات النقل ووكالات السياحة والشركات الإعلانية، لتمييز خدماتهم عن خدمات الآخرين، تركز علامة الخدمة على الخدمات بشكل أساسي، خاصة مع ازدياد أهمية قطاع الخدمات في الاقتصاد، وتزداد أهمية تجارة الخدمات مع تطور الاقتصاد العالمي، حيث أصبح تحرير التجارة العالمية في قطاع الخدمات أحد الأولويات.

الفرع الثاني: العلامات التجارية من حيث الأشخاص مالكيها
العلامات التجارية يمكن تصنيفها حسب أشخاص مالكيها إلى علامات فردية وعلامات جماعية، سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمة.

1.العلامة الفردية: يمكن لهذه العلامة شخص واحد أو أكثر، يُعرف العلامة الفردية على أنها العلامة التي يكون مالكها فردًا واحدًا، سواء كان تاجرًا أو شركة أو مؤسسة، وتنقسم هذه العلامات إلى علامات خاصة تمكن فردًا واحدًا أو مجموعة من الأفراد التابعين للقطاع الخاص، وعلامة مملوكة للدولة.

2.العلامة الجماعية: تمكن هذه العلامة الجمعيات ويستخدمها أعضاؤها لتعريف أنفسهم بمستوى معين من الجودة، يُعرف العلامة الجماعية منظمة الويبو على أنها العلامات التي تمكن الجمعيات ويستخدمها أعضاؤها لتعريف أنفسهم بمستوى معين من الجودة وتُنصب بواسطة الجمعيات ويختلف تعريف العلامة الجماعية بين الفقهاء والمشرعين، فبعضهم يرى أنها تُستخدم من مجموعة من الأشخاص لتعريف مشروعات اقتصادية، بينما يرى آخرون أنها تُستخدم لعدة مشروعات اقتصادية مجتمعة تحت اتحاد أو مؤسسة عامة لتحقيق المصالح المشتركة، يُعرف المشرع الجزائري العلامة الجماعية على أنها كل علامة تستخدم لتثبيت مصدر المنتجات أو المكونات أو الإنتاج أو خاصية مشتركة لمؤسسات مختلفة، بشرط أن يتم استخدام هذه العلامة تحت رقابة مالكها الأصلي.

تظهر أهمية العلامات الجماعية في حماية العلامة والتحكم في استخدامها، مما يتيح لمالك العلامة الأصمي التدخل في أي سوء استخدام يمكن أن يمس بالعلامة.

الفرع الثالث: العلامات التجارية بحسب الغاية من استعمالها
تستخدم الملاك للعلامات التجارية عدة استراتيجيات، حيث يمكن تقسيم العلامات حسب الهدف من استخدامها إلى الأصمية، الاحتياطية، والمانعة:

1. العلامة الأصمية: تتم تسجيل هذه العلامة ويستخدمها صاحبها بشكل رسمي، ويحق له إجراء التعديلات عليها أو تحسينها، تتطلب هذه العلامة إجراءات التسجيل الرسمية والمطابقة للشروط والأسس الموضوعية والشكلية، يمكن للعلامة أن تتطور وتتغير مع مرور الوقت وبناءً على متطلبات السوق.

2. العلامة الاحتياطية: يقوم صاحب المشروع بتسجيل مجموعة من العلامات، ويستخدم إحداها ويحتفظ بالأخرى لاستخدامها في تمييز منتجات أخرى من نفس النوع. يستخدم هذا النوع من العلامات كإجراء وقائي لمنع الآخرين من اتخاذ علامات مشابهة.

3. العلامة المانعة: يتم تسجيل هذه العلامات بغرض منع الآخرين من استخدامها، وقد يتم ذلك إذا كان المالك يخشى من تسجيل علامات مشابهة من قبل أطراف أخرى. يُستخدم هذا النوع من العلامات كوسيلة لحماية العلامة التجارية الخاصة به ومنع الغير من الاستفادة منها.

الفصل الثاني:
الحماية الجزائية للعلامة التجارية في التشريع الجزائري
الفصل الثاني: 
آليات حماية للعلامة التجارية في التشريع الجزائري
يُعدّ نظام العلامات التجارية من الركائز الأساسية التي يقوم عليها النشاط الاقتصادي الحديث، نظراً للدور الحيوي الذي تؤديه العلامة في تمييز المنتجات والخدمات، وجذب المستهلكين، وبناء الثقة في السوق، فهي لا تمثل مجرد رمز أو اسم، بل تُجسد قيمة معنوية وتجارية تعكس سمعة المؤسسة ومكانتها التنافسية، ومن هذا المنطلق، أولى المشرع الجزائري عناية خاصة بحماية العلامة التجارية، إدراكاً لأهميتها في دعم الاستثمار وتنظيم المنافسة المشروعة.

وتتجلى هذه الحماية في مجموعة من الآليات القانونية التي تهدف إلى صون حقوق مالك العلامة ومنع أي اعتداء عليها، سواء من خلال التقليد أو الاستعمال غير المشروع، وتتنوع هذه الآليات بين حماية مدنية تسعى إلى جبر الضرر وإيقاف الاعتداء، وحماية جزائية ترمي إلى ردع الأفعال الماسة بالعلامة من خلال توقيع العقوبات على مرتكبيها.

كما تعكس هذه الازدواجية في الحماية حرص المشرع على توفير إطار قانوني متكامل يضمن فعالية الدفاع عن العلامة التجارية، ويُحقق التوازن بين مصالح أصحاب الحقوق ومتطلبات السوق، فالحماية المدنية تُتيح للمتضرر المطالبة بالتعويض ووقف الأفعال غير المشروعة، في حين تُسهم الحماية الجزائية في تعزيز الردع العام والخاص.

وعليه، سيتم في هذا الفصل التطرق إلى مختلف الآليات التي أقرها التشريع الجزائري لحماية العلامة التجارية، من خلال دراسة الحماية المدنية في (المبحث الأول)، ثم الحماية الجزائية في (المبحث الثاني).
المبحث الأول 
جريمة تزوير العلامة التجارية
تُعدّ العلامة التجارية من أهم عناصر الملكية الصناعية والتجارية، إذ تمثل وسيلة لتمييز منتجات أو خدمات مشروع معين عن غيرها من المنتجات والخدمات المنافسة في السوق. ونظراً لما تتمتع به العلامة التجارية من قيمة اقتصادية وتجارية كبيرة، فقد أصبحت عرضة للعديد من الاعتداءات غير المشروعة، وفي مقدمتها جريمة التزوير التي تهدف إلى تقليد العلامة الأصلية أو تحريفها بغرض تضليل المستهلك وتحقيق مكاسب غير مشروعة، ويؤدي هذا السلوك إلى الإضرار بصاحب العلامة وبالثقة العامة في المعاملات التجارية، كما يخل بمبادئ المنافسة المشروعة، لذلك أولى المشرع حماية خاصة للعلامات التجارية من خلال تجريم أفعال التزوير والعقاب عليها وعليه، سيتم في هذا المبحث التعرض إلى مفهوم جريمة تزوير العلامة التجارية والفرق بين التقليد و التزوير ( المطلب الأول)، ثم بيان أركان هذه الجريمة والعناصر المكونة لها( المطلب الثاني).
المطلب الأول:
 تعريف جريمة تزوير العلامة التجارية والفرق بين التقليد و التزوير 
تُعدّ العلامة التجارية من أهم عناصر الملكية الصناعية، لما تؤديه من دور أساسي في تمييز المنتجات والخدمات وضمان ثقة المستهلكين في مصدرها، ونظرًا للقيمة الاقتصادية والمعنوية التي تتمتع بها العلامة، فقد أصبحت محل حماية قانونية من مختلف صور الاعتداء عليها، ومن أبرزها جريمة تزوير العلامة التجارية، وتقوم هذه الجريمة على الاعتداء غير المشروع على العلامة المسجلة بهدف تحقيق منفعة غير مشروعة أو إحداث لبس لدى الجمهور، ولتحديد نطاق هذه الجريمة، يقتضي الأمر بيان مفهومها ( الفرع الأول)، ثم الفرق بين التقليد و التزوير في العلامة التجارية ( الفرع الثاني).
الفرع الأول: تعريف جريمة تزوير العلامة التجارية
لم تتعرض مختلف التشريعات لتعريف التزوير وتركت الأمر لآراء الفقهاء المختلفة، فهناك من عرف التزوير بأنه النقل الحرفي للعلامة بحيث يصعب على المستهلك التمييز بين العلامتين. وهناك من يرى أن التزوير هو نقل العلامة التجارية نقلاً حرفياً وتاماً بحيث تصبح العلـامة المزورة صورة طبق الأصل من العلامة الحقيقية ولا يمكن تفرقتها عنها.

التزوير لغة: تزيين الكذب، وهي كلمة مشتقة من الزور، والزور في أبرز معانيه الكذب. أما التزوير في الاصطلاح القانوني فيراد به تغيير الحقيقة، وقد عرفه المشرع الجزائري في نطاق جريمة تزوير المحررات بأنه: "تغيير في المحررات أو الخطوط بتزييف جوهرها أو ظروفها بطريق الغش، وذلك إما بكتابة اتفاقات خلاف التي دونت أو بتقرير وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة أو بتغييره عمداً الإقرارات التي تلقاها
...".

أما في نطاق جرائم الاعتداء على العلامة التجارية، فلم يتضمن قانون العلامات الجزائري وقوانين العلامات المقارنة تعريفاً يبين ماهية التزوير المتصور وقوعه في نطاق هذه الجرائم، لذا فقد اختلف الفقه في تحديد ما يعد تزويراً للعلامة من عدمه، ويمكن أن نميز بهذا الصدد بين اتجاهين:

الاتجاه الأول يرى أنه اصطناع علامة مطابقة للعلامة الأصلية، بينما يذهب الاتجاه الثاني إلى أن تزوير العلامة يعني نقل العلامة نقلاً حرفياً مطابقاً للأصل أو نقل الأجزاء الرئيسية منها بحيث تكاد تكون العلامة المزورة مطابقة للعلامة الأصلية، لذا فإن إضافة بعض العناصر إلى العلامة الأصلية لا ينفي التزوير، كما أن اتخاذ نفس التسمية ولو تم وضعها في إطار مختلف أو أحيطت برسوم مختلفة يعد تزويراً للعلامة وليس تقليداً لها.

ونساند بدورنا ما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الأول، إذ أن الأخذ بمفهوم التزوير وفقاً لما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الثاني يعني من جهة الوقوع في الخلط بين مفهومي التزوير والتقليد في نطاق جرائم الاعتداء على العلامة التجارية، كما أننا نلاحظ اكتفاء المشرع الجزائري بمصطلح التقليد من خلال القانون المتعلق بالعلامات رقم 03/06، وبذلك يكون قد أغفل باقي الجرائم التي تقع على العلامة التجارية، واعتبر التقليد في نطاق التعدي على العلامة التجارية هو كل عمل يمس بالحقوق الاستئثارية لعلامة ما قام بها الغير خرقاً لحقوق صاحب العلامة، ما يوحي بأن كل فعل يقع على العلامة التجارية المسجلة ويمس بحقوق صاحب العلامة يعد جريمة (جنحة) معاقباً عليها قانوناً.

وبالتالي يكون المشرع الجزائري قد ترك الباب مفتوحاً للتفسير والتأويل والدخول في احتمالات كثيرة قد لا يحمد عقباها، وكان عليه أن يسلك الطريق والنهج اللذين سارت عليهما التشريعات المقارنة، ألا وهو النص على جريمة مستقلة بذاتها لضبط المسألة نصاً وموضوعاً.

الفرع الثاني: الفرق بين التقليد و التزوير في العلامة التجارية

والمقصود بتزوير العلامة هو نقل العلامة المسجلة نقلاً حرفياً تاماً بحيث تبدو مطابقة تماماً للعلامة الأصلية ، أما التقليد فهو اتخاذ علامة تشبه في مجموعها العلامة الأصلية، مما يؤدي إلى تضليل الجمهور أو خداعه لظنه أن العلامة أصلية، وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه لا يلزم في التقليد أن يكون هناك ثمة تطابق بين العلامتين، بل يكفي لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه إحداث اللبس والخلط بين المنتجات وتضليل جمهور المستهلكين، كما قضت بأن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد بغرض إيقاع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل.
ومتى كانت العلامة المزورة يكون التطابق فيها تاماً، على خلاف التقليد الذي يقتضي إجراء المقارنة بين العلامتين لتحديد وجوه الاختلاف والتشابه بينهما. ولم يضع المشرع معياراً لتحديد درجة التشابه بين العلامتين التي تؤدي إلى تضليل الجمهور، غير أن القضاء وضع مجموعة من الضوابط للاستعانة بها في تحديد مدى قيام التقليد.

في حين يرى آخر  بحق  عدم وجود أهمية للتفرقة ما بين التزوير والتقليد، فكل منهما يشمل الآخر، وبالرغم من أن المشرع قد جعل منهما صورتين من صور الركن المادي للجريمة، فهاتان الصورتان وجهان لجريمة واحدة. والتزوير وفقاً لهذا الرأي قد يكون نقلاً تاماً وكاملاً للعلامة التجارية، وقد يكون بنقل الأجزاء الرئيسية منها، بحيث تكاد تكون العلامة المزورة مطابقة للعلامة الأصلية، فلا يشترط أن يكون التزوير شاملاً لجميع أجزاء العلامة، وإنما يكون هناك تزوير إذا احتوت العلامة المزورة على الجزء الأساسي المميز للعلامة الأصلية، وأن يكون المزور قد قصد من تزويره غش الجمهور وتضليلهم ولا تثور الصعوبة إذا ما تم تزوير العلامة بشكل مطابق للعلامة الأصلية، وإنما تكون الصعوبة في حالة التزوير في الأجزاء الرئيسية المميزة للعلامة الأصلية.

المطلب الثاني:
 أركان جريمة تزوير العلامة التجارية
تعد جريمة تزوير العلامة التجارية من الجرائم التي تمس بحقوق الملكية الصناعية، لما يترتب عنها من اعتداء على حق صاحب العلامة واستغلال غير مشروع لتميزها التجاري، ولقيام هذه الجريمة لا بد من توافر مجموعة من العناصر القانونية التي تشكل بنيانها، والمتمثلة أساساً في الركن المادي والركن المعنوي، إذ يبرز الركن المادي من خلال السلوك الإجرامي المتمثل في تزوير العلامة أو نقلها بطريقة تؤدي إلى الاعتداء على حقوق مالكها، بينما يتمثل الركن المعنوي في اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل مع توافر العلم بالنتائج المترتبة عنه. وعليه سيتم التطرق إلى دراسة هذين الركنين من خلال بيان الركن المادي ( الفرع الأول)، ثم الركن المعنوي لجريمة تزوير العلامة التجارية ( الفرع الثاني).
الفرع الأول: الركن المادي لجريمة التزوير
والقاضي وهو يسترشد ويقدر التزوير يرجع إلى المقاييس الآتية:

1-العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بين العلامة المزورة والأصلية.

2-يجب على القاضي أن لا ينظر إلى العلامتين في وقت واحد وإنما لكل واحدة على حدة.

3-العبرة بالمستهلك المتوسط الحرص والانتباه، يكفي احتمال وقوع تضليل الجمهور في العلامة.

هذه الأسس والمعايير التي سيضعها القاضي وهو يقدر وجود تزوير من عدمه. ويعتبر الفعل مكوناً لجريمة التزوير أو التقليد إذا ما تم تقليد العلامة أو تزويرها فعلاً ولو لم تستخدم أو توضع على المنتجات لتمييزها. فلا يشترط لتوافر أركان الجريمة أن يقع الخلط أو اللبس فعلاً بين جمهور المستهلكين، بل يكفي أن كان دخوله أو حدوثه، فيكفي مجرد وضع العلامة المزورة أو المقلدة.
وتطبيقاً لذلك حكمت محكمة باريس بتوافر جريمة تزوير العلامة لمجرد إعادة إنتاجها حتى ولو قبل لصقها على المنتجات.
ونحن نرى أن التزوير هو النقل الحرفي للعلامة، وليس نقل العلامة نقلاً كاملاً أو أجزاء منها، حيث أن هذا التعريف هو أبسط وأسهل التعريفات لأنه يكفي لكي تكون العلامة مزورة أن يتم نقل العلامة حرفياً.

الركن المادي للجريمة هو النشاط الذي يخرجها إلى عالم الواقع الملموس من مجرد فكرة تدور في خلد الإنسان، ويؤدي هذا النشاط في أغلب الأحوال إلى إلحاق الضرر بحقوق ومصالح يحميها القانون أو تعريضها للضرر.
والركن المادي لجريمة التزييف (التزوير) العلامة التجارية هو واقعة التزييف ذاتها، وحيث أن كثيراً من التشريعات المقارنة لم تضع تعريفاً لمعنى التزييف الذي يدور على العلامة التجارية، إلا أن المشرع المغربي جاء بنص صريح وفق المادة 201/1، وكما أشرنا سابقاً، حيث اعتبر أن التزييف هو كل مساس بحقوق مالك تسجيل العلامة صنع أو تجارة أو خدمة كما هو معرف بذلك على التوالي في المواد 53، 54، 99، 123، 124، 154 و155، وحيث أن المادة 155 تتعلق بالتقليد، وبالتالي فالمشرع المغربي اعتبر التقليد هو صورة من صور التزييف الذي يطال العلامة التجارية. إلا أنه في مجال الدعوى الزجرية ميز المشرع المغربي ما بين التزييف الذي يطال العلامة عن تقليدها، واعتبر كل منهما جريمة مستقلة بحد ذاتها ولها عقوبة خاصة بها، وذلك وفقاً لما جاء بنص المادة 225 المتعلقة بالتزييف ونص المادة 226 المتعلقة بالتقليد.

وإذا كان المشرع المغربي قد حدد مفهوم التزييف (التزوير)، فإن كثيراً من التشريعات المقارنة كالمشرع الأردني لم يضع تعريفاً للتزييف الوارد على العلامة التجارية، ويتمثل هذا الركن في سلوك مادي من نوع معين وهو فعل التزوير، والذي يتحقق باصطناع علامة تجارية مطابقة تماماً لعلامة تجارية مسجلة وفقاً لأحكام القانون وما يزال تسجيلها قائماً ومعتبراً قانوناً، بحيث تصبح العلامة المزورة صورة طبق الأصل من العلامة التجارية الأصلية وهذا هو المقصود بالتزوير، أما إذا وقع النقل عن أجزاء معينة على العناصر الرئيسية أو الجوهرية للعالمة التجارية، أو إضافة شيء على هذه العناصر فتكون بصدد جريمة التقليد.

الفرع الثاني: الركن المعنوي لجريمة التزوير
لم يشترط المشرع الجزائري العنصر المعنوي ضمن أحكام الأمر 03-06 المتعلق بالعلامات، فهو لم يتضمن أي عبارة تدل على ضرورة توافر القصد الجنائي بالنسبة لجنحة التقليد بصورة عامة، فقد اعتبرت المادة 26 من الأمر 03-06 المتعلق بالعلامات أن كل عمل صادر عن الغير ويمس بحقوق صاحب العلامة هو جنحة معاقب عليها قانوناً دون الإشارة لعنصر العمد أو سوء النية.

أما بالنسبة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82-2002، فقد جاءت المادة 113 منه الخاصة بتعداد الجرائم المتعلقة بالعلامات التجارية الحالية من اشتراط سوء النية أو القصد الجنائي في حالة تزوير أو تقليد العلامة التجارية، على خلاف الحال عند ذكر جريمة استعمال العلامات المزورة أو المقلدة.

تعد جريمة تزوير العلامة التجارية من الجرائم العمدية، والتي يجب لقيامها توافر القصد الجرمي العام، والذي يعني انصراف إرادة الجاني بماهية فعله وبماهية الموضوع الذي ينصب عليه، وأن تتجه إرادته إلى ذلك الفعل وآثاره، وبهذا العلم والإرادة يقوم القصد الجرمي العام.

عليه، ثار الجدل الفقهي حول تطلب القصد الخاص في جريمة تزوير العلامة التجارية. ذهب جانب من الفقه إلى القصد الخاص مفترض في هذه الجريمة، وسندهم في ذلك أن تسجيل العلامة التجارية قرينة على العلم بها، خاصة بالنسبة للتاجر، والذي يفترض فيه أن يكون عالماً بمجموع العلامات التجارية المسجلة وذلك بحكم العرف التجاري، ويؤيدون رأيهم بأن فعل التزوير لا يمكن اعتباره من باب المصادفة البحتة أو توارد الخواطر، وقد ثار خلاف حول تطلب القصد الخاص ومن موقف التشريعات حول تطلب القصد الخاص في جريمة تزوير العلامة التجارية.

أما عن موقف التشريعات من اشتراط توافر الركن الخاص في جريمة تزوير العلامة التجارية، فإن كلا المشرعين الفرنسي والمصري لم ينصا على تطلب هذا القصد صراحة في تشريعات العلامة التجارية، حيث يتضح ذلك من نص المادة (113) من قانون حماية الملكية الفكرية المصرية والتي ورد فيها: "...يعاقب بالحبس... كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور
...".
إلا أن الفقه الفرنسي قد ذهب إلى عدم وجوب اشتراط القصد الخاص لقيام جريمة تزوير العلامة التجارية وبالتالي تحقق المسؤولية الجزائية، حيث ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أنه لا يشترط سوء النية في جريمة تزوير العلامة التجارية لتحقق الركن المعنوي.
أما المشرع الأردني فقد تطلب لقيام جريمة تزوير العلامة التجارية توافر القصد الخاص وذلك بشكل صريح، حيث ورد في المادة (38) من قانون العلامات التجارية على أنه: "يعاقب بالحبس... كل من ارتكب بقصد الغش... زور علامة تجارية مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون...".

حيث يلاحظ من خلال هذا النص أن المشرع الأردني قد اشترط صراحة بأنه وللعقاب على جرم تزوير العلامة التجارية أن يتوفر لدى الجاني قصداً خاصاً، وهذا يستفاد من عبارة "بقصد الغش"، والمتمثلة بنية الجاني تضليل وخداع المستهلك.

المبحث الثاني:
 الحماية الجزائية للعلامة التجارية
تُعد الحماية الجزائية للعلامة التجارية من الآليات الأساسية التي اعتمدها المشرع الجزائري لتعزيز حماية حقوق الملكية الصناعية، خاصة في مواجهة الأفعال الخطيرة كالتقليد والتزوير. فإلى جانب الحماية المدنية، تبرز الحماية الجزائية كوسيلة فعالة لردع المعتدين من خلال فرض عقوبات جزائية على كل من يمس بالعلامة التجارية دون وجه حق. وتكمن أهمية هذه الحماية في دورها الوقائي والزجري، إذ تسهم في الحد من انتشار الممارسات غير المشروعة داخل السوق، كما تشمل هذه الحماية تحديد مختلف صور الاعتداء التي يمكن أن تتعرض لها العلامة، إلى جانب إقرار إجراءات تحفظية وتنفيذية تهدف إلى وقف هذه الأفعال وضمان عدم استمرارها. وعليه، سيتم في هذا المبحث التطرق إلى صور الاعتداء على العلامة التجارية( المطلب الأول)، ثم بيان الإجراءات التحفظية والتنفيذية كوسائل لحمايتها من التقليد ( المطلب الثاني).
المطلب الأول:
 صور الاعتداء على العلامة التجارية
تتعرض العلامة التجارية لعدة صور من الاعتداء التي تمس بحقوق مالكها وتؤثر سلباً على الثقة في المعاملات التجارية. وتُعد هذه الأفعال من الجرائم التي تستوجب تدخل المشرع الجزائري لردعها وحماية الملكية الصناعية،  وتتنوع هذه الصور بين تقليد العلامة بشكل مباشر أو استعمال علامة مقلدة أو مشابهة من شأنها إحداث لبس لدى المستهلك، كما قد يتحقق الاعتداء من خلال استغلال علامة مملوكة للغير دون وجه حق. وعليه، سيتم في هذا المطلب التطرق إلى أبرز صور الاعتداء على العلامة التجارية.
الفرع الأول: جريمة التقليد 

من خلال الرجوع إلى أحكام الأمر رقم 06-03 المتعلق بالعلامات، يلاحظ أن المشرع الجزائري، خلافاً لما كان عليه الوضع في ظل التشريع السابق، قد عمد إلى تحديد مفهوم التقليد بوضوح، عكس القانون السابق الذي اكتفى بالإشارة العامة دون تحديد دقيق للأفعال المكوِّنة للتقليد. ففي القانون الحالي، نص المشرع صراحة على أن التقليد يُعد فعلاً صادرًا عن الغير يمس بالحقوق الاستئثارية الممنوحة لصاحب العلامة، وذلك في خرق صريح لتلك الحقوق القانونية.

من خلال القانون الجديد تظهر لنا نية المشرع في الردع الصارم لمختلف صور التقليد، ولو كان جزئياً أو غير مطابق تماماً للعالمة الأصلية، كما أن ربط المشرع التقليد بفكرة الحقوق الاستئثارية يؤكد أن الحماية لا تنصرف فقط إلى الشكل الظاهري للعلامة، بل تمتد لتشمل الوظيفة الاقتصادية والتجارية التي تؤديها، باعتبارها وسيلة تمييز وضمان للمستهلك، يأخذ تقليد العلامة التجارية أشكالاً متعددة، من أبرزها التقليد بالنقل والتقليد بالتشبيه.

أولاً: التقليد بالنقل
فالتقليد بالنقل هو اصطناع علامة مطابقة تطابقاً تاماً للعلامة الأصلية، أو صنع علامة تشبه في مجموعها العلامة الحقيقية، بحيث يمكن للعلامة الجديدة أن تضلل المستهلك وتجذبه إليها ظناً منه أنها العلامة الأصلية، وإذا لم يكن النقل كلياً لعناصر العلامة، فيمكن أن يكون نقل أهم العناصر الأساسية المميزة لها، وبالتالي يكون التقليد كذلك بإظهار العنصر الأساسي من علامة معينة ونقله إلى علامة جديدة.

يُعد هذا النوع من التقليد من أخطر أشكال الاعتداء على العلامة التجارية، لكونه يعتمد على استغلال التشابه الكلي أو الجزئي مع العلامة الأصلية بهدف التأثير على المستهلك العادي، الذي قد لا يميز بسهولة بين العلامتين، خاصة في ظل السرعة التي يتم بها اتخاذ قرار الشراء، ويزداد الخطر حين يكون التقليد موجهاً إلى العلامات ذات الشهرة أو الانتشار الواسع، إذ يكون الغرض من ورائه ليس فقط إيهام المستهلك، بل كذلك استغلال السمعة التجارية التي راكمتها العلامة الأصلية عبر السنوات.

وتُعد عملية النقل الكلي أو الجزئي لعناصر العلامة كافية لإثبات وجود التقليد، حتى ولو لم يتم استعمال العلامة المقلدة فعلياً، فبمجرد القيام بتقليد العلامة يُعد جريمة قائمة بذاتها، لأنها تُعد من الجرائم الوقتية التي تقع بمجرد حدوث فعل التقليد، أما إذا تم استعمال هذه العلامة بعد تقليدها، فإن هذا يُصنف ضمن الجرائم المستمرة لأنها تتواصل مادام الاستعمال قائماً.

ثانياً: التقليد بالتشبيه
يقصد بجريمة التقليد بالتشبيه حسب جانب من الفقه في الجزائر اصطناع علامة مشابهة بصفة تقريبية للعلامة الأصلية من أجل خداع المستهلكين، وهنا يظهر الفرق بين جريمة التقليد وجريمة التشبيه، لكون الأولى تشترط النقل الكلي أو الجزئي للعلامة ولا يهم أن كان من شأن ذلك إحداث خلط.

وبناء على هذا التعريف، فإن هذه الجنحة تتميز عن جنحة التقليد بالنقل، إذ يشترط لقيامها توفر عنصرين أساسيين، هما أن العنصر الأول هو العنصر المادي، ويتمثل في وجود تشابه جوهري بين العلامتين، من شأنه أن يُحدث لبساً أو خلطاً لدى الجمهور، أما الثاني فهو العنصر المعنوي، ويُفترض فيه أن يكون الجاني قد تعمد إحداث هذا التشابه بقصد تضليل المستهلك وإيهامه بأن العلامة المزيفة تعود إلى نفس مصدر العلامة الأصلية.
الفرع الثاني: استعمال علامة مقلدة أو مشابهة
والمقصود هنا باستعمال علامة مشابهة هو إنشاء علامة تتقارب في مجموع عناصرها مع العلامة الأصلية، وهذا التقارب قد يتسبب في تضليل المستهلك ووقوعه في اللبس بين العلامتين بسبب التشابه القائم بينهما، ويعود ذلك إلى أن الوظيفة الأساسية للعلامة التجارية تتمثل في تمييز المنتجات أو الخدمات عن غيرها، وهو ما يتحقق من خلال وجود فارق واضح بين العلامات المستخدمة، وتُقدَّر مسألة التشابه واللبس من منظور المستهلك العادي أو متوسط الانتباه، الذي لا يمتلك الخبرة الفنية الدقيقة، وإنما يعتمد على الانطباع العام للتمييز بين العلامات.

ولقد منح المشرع الجزائري لصاحب العلامة المسجلة الحق في منع الغير من استعمالها استعمالاً تجارياً دون ترخيص مسبق على سلع أو خدمات مماثلة دون إذنه، حتى ولو لم تكن العلامتان متطابقتين تماماً، بل متى كان من شأن التشابه إحداث لبس لدى المستهلك، لكن لا يُعد الاستعمال غير مشروع إذا تعلق بعلامات تخص سلعاً أو خدمات مختلفة تماماً، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ولقيام جريمة استعمال علامة مشابهة يشترط المشرع أن يكون استعمال العلامة المشابهة يحدث لبساً لدى الجمهور المستهلك، حيث نصت المادة 7 فقرة 9 من الأمر 03/06 المتعلق بالعلامات على أنه: "تستثنى من التسجيل الرموز المطابقة أو المشابهة لعلامة كانت محل التسجيل يشمل سلعاً أو خدمات مطابقة أو مشابهة لتلك التي سجلت من أجلها علامة الصنع أو العلامة التجارية إذا كان هذا الاستعمال يحدث لبساً"
.

الفرع الثالث: تقليد باستعمال علامة هي ملك للغير
يعاقب جزائياً كل من يقوم بوضع علامة مملوكة للغير على سلع غير أصلية، حيث تبدو العلامة في ظاهرها سليمة ولا توحي بالغش، إلا أن المنتجات التي تحملها تختلف عن تلك التي كانت العلامة الأصلية تُلصق بها، مما يؤدي إلى خداع المستهلك.

وبالتالي، من خلال هذا التعريف يتضح لنا أن جريمة الاستعمال غير المشروع للعلامة لا تقوم فقط على تزوير العلامة نفسها، بل قد تتحقق حتى وإن كانت العلامة أصلية وسليمة، ما دام استعمالها تم على منتجات تختلف عن تلك المخصصة لها، الأمر الذي يؤدي إلى خداع المستهلك وخلق لبس حول مصدر السلع أو طبيعتها، وتقوم هذه الجنحة على الركن المادي المتمثل في الاعتداء على علامة تجارية من خلال الاستعمال غير المرخص، أما بالنسبة للركن المعنوي فلا يشترط المشرع في الأمر الجديد 03-06 المتعلق بالعلامات القصد الجنائي، وإنما يكفي وضع علامة غير العلامة الأصلية على المنتجات أو خدمات ليست تحت حمايتها.

المطلب الثاني: 

المتابعة والجزاء في جريمة تقليد العلامة التجارية:

في ظل تزايد الاعتداءات على العلامات التجارية، لاسيما جرائم التقليد، أصبح من الضروري تفعيل آليات قانونية فعّالة لحمايتها، وقد حرص المشرع الجزائري، من خلال الأمر 03-06 المتعلق بالعلامات وكذا أحكام قانون العقوبات الجزائري، على وضع إجراءات متابعة واضحة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وتشمل هذه الإجراءات مختلف مراحل الدعوى العمومية، من تحريكها إلى غاية الفصل فيها، كما تهدف إلى ضمان حماية حقوق صاحب العلامة وردع كل أشكال التعدي عليها، وعليه سنتطرق في هذا المطلب إلى الاجراءات المتابعة ضد الجرائم التي تقع على العلامة التجارية (الفرع الأول)، الجزاءات المطبقة قانونا ( الفرع الثاني).
الفرع الأول: الاجراءات المتابعة ضد الجرائم التي تقع على العلامة التجارية:



سنتطرق في هذا الفرع إلى من له حق في تحريك الدعوى ( أولا)، الجهة المختصة للنضر في الدعوى ( ثانيا)، و ضد من ترفع الدعوى ( ثالثا).
أولا: من له الحق في تحريك الدعوى


تعتبر الدعوى الجزائية الأداة الفعالة لحماية العلامة التجارية ذلك لما تتوفر عليه 
 من أسس قانونية و أدوات عملية لدحض كل اعتداء عن العلامة، ومن ابرز و اخطر الاعتداءات على العلامة، جريمة التقليد ومجموعة الجرائم الأخرى التي تشكل اعتداء على العلامة التجارية، ولذلك قام المشرع الجزائري بوضع دعوى التقليد و تجسيدها من خلال نصوص وأحكام قانونية تبين طرق سير هذه الدعوى.

من خلال ما سبق سنبين من له الحق في تحريك الدعوى:
1- وكيل الجمهورية:


طبقا للقواعد العامة في قانون العقوبات فان لوكيل الجمهورية الحق في تحريك الدعوى العمومية و ذلك لضمان تطبيق القانون، وله ذلك أيضا فيما يتعلق بالعلامات
، فإذا تبين لوكيل الجمهورية أن الجريمة قد اكتملت أركانها أو أوصافها يقوم برفعها إلى المحكمة المختصة لمحاكمة المعتدي.
2- مالك العلامة:


يحق لمالك العلامة أي لصاحب التسجيل رفع الدعوى القضائية وذلك من خلال المادة 28 من الأمر 06-03 المتعلق بالعلامات حيث تنص": لصاحب تسجيل العلامة الحق في رفع دعوى قضائية ضد كل شخص ارتكب أو يرتكب تقليد لعلامة مسجلة، و يستعمل نفس الحق تجاه كل شخص ارتكب أو يرتكب أعمالا توحي بان تقليدا سيرتكب"
.


من خلال نص المادة نستنتج أن لمالك العلامة، أي كل مسجل و هذا بالنسبة للدول
التي تعتمد التسجيل كقرينة قاطعة على ملكية العلامة و الجزائر من ابرز هذه الدول او مستعمل العلامة بالنسبة للدول التي تعتمد على من يستعمل لأول مرة العلامة كقرينة على ملكيتها كفرنسا.


فالدعوى الجزائية إذن تتحرك غالبا من صاحب الحق المعتدى عليه الذي هو مالك العلامة أو من آلت إليه الملكية، فتسجيل العلامة يخول لصاحبها ليس فقط حق ملكيتها على السلع و الخدمات التي يعينها لها وحق التنازل عنها ومنح رخص الاستغلال، بل يخول كذلك مع الغير من استعمال علامته تجاريا دون ترخيص مسبق منه على سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي سجلت من أجلها، فيمكن له التمسك بذلك الحق في مواجهة  الغير الذي يستعمل في مواجهة الغير الذي يستعمل تجاريا علامة مشابهة تؤدي إلى اللبس بين سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة دون ترخيص منه
.

ثانيا: الجهة المختصة للنظر في الدعوى:


خلصنا مما سبق أن دعوى التقليد ترفعها الجهات التي خول لها القانون ذلك، ولعل أبرز جهة لرفع الدعوى الجزائية هي وكيل الجمهورية ومالك العلامة بعد تسجيلها، وكأي دعوى جهة مختصة للنظر فيها فان دعوى التقليد كغيرها من الدعاوى لها أيضا جهة مختصة للنظر فيها، وهو ما دفعنا إلى محاولة معرفة الجهة المختصة بهذه الدعوى، ومن خلال ذلك نتناول الاختصاص النوعي ،ثم الاختصاص المحلي .
1- الاختصاص النوعي:


يقصد بالاختصاص القضائي بالنسبة لرفع دعوى التقليد تحديد المحكمة المختصة والتي تتمتع بصلاحيات التحقيق و البحث و الفصل بموجب القانون في قضايا التقليد،
عليها أي إقامة دعوى جزائية يتمثل محلها في الادعاء بوجود جريمة التقليد التي عاقب المشرع الجزائري بموجب المواد من 27إلى 33 من قانون العلامات 06-03 دون الإخلال بأحكام قانون العقوبات في ذلك
.

ويعتبر الاختصاص القضائي النوعي ولاية المحاكم في النظر في الفصل والنظر في دعوى التقليد، و باستقراء قانون العلامات نجد أن المشرع من خلال المادة 28منح صاحب تسجيل العلامة الحق في رفع دعوى قضائية ضد كل شخص ارتكب أو يرتكب
تقليدا للعلامة المسجلة، و يستعمل نفس الحق تجاه كل شخص ارتكب أو يرتكب أعمالا توحي بان تقليد سيرتكب، أي أن الدعوى ترفع حسب القواعد العامة لقانون الإجراءات
الجزائية
.


من خلال المادة 330من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص :" تختص المحكمة
المطروحة أمامها الدعوى العمومية بالفصل في جميع الدفوع التي يبديها المتهم دفاعا عن
نفسه ما لم ينص القانون على غير ذلك
" ،فالاختصاص النوعي وفقا لهذه المادة يتحدد
حسب نوع الجريمة و جسامتها، غير انه بإمكان محكمة الجنح الفصل في المخالفات،
وقد خولت المادتين 29و 30 من الأمر 06-03 السابق لمحكمة الجنح الفاصلة في
جنحة الاعتداء على حقوق العلامة أن تتخذ الإجراءات من تلقاء نفسها
.


ويمكن أن يكون بناء على طلب صاحب الحق في العلامة إجراء إبطال أو إلغاء العلامة التجارية، رغم أن البعض يرى أن المسائل المتعلقة بالعلامة التجارية كانقضاء او إبطال او إلغاء هي من اختصاص المحكمة المدنية، و بالتالي فإذا ما عرض على القاضي الجزائي باعتبار أن التصرف يحمل وصفا إجراميا، و قد أثيرت مسائل حول ملكية العلامة فيما إذا كانت مسجلة أم غير مسجلة ، والفصل في أيهما سجلت أولا انطلاقا من تاريخ الإيداع، فهنا على القاضي الجزائي إصدار حكم بإرجاء الفصل في المسألة الفرعية و المتعلقة بالفصل في العلامة
.

2- الاختصاص المحلي:


الاختصاص المحلي هو المجال الإقليمي الذي يباشر فيه ضابط الشرطة القضائية مهامه في التحري والبحث عن الجريمة ويتحدد هذا الاختصاص بنطاق الحدود التي يباشر فيها ضابط الشرطة القضائية أو العون نشاطه العادي فتنص المادة  16فقرة 1من قانون الاجراءات الجزائية على مايلي «يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصيم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة» وتنص الفقرة الخامسة من نفس المادة "….. وفي كل مجموعة سكنية عمرانية مقسمة إلى دوائر الشرطة فإن اختصاص محافظي وضباط الشرطة الذين يمارسون وظائفهم في إحداها يشمل كافة المجموعة السكنية"
.


وقد نصت المادة 16 في فقرتها الثانية والثالثة على أنه:" إلا أنه يجوز لهم، في حالة الاستعجال أن يباشرو مهمتهم في كافة دائرة اختصاص المجلس القضائي الملحقين به، ويجوز لهم أيضا في حالة الاستعجال أن يباشرو مهمتهم في كافة الاقليم الوطني إذا طلب منهم أداء ذلك من القاضي المختص قانونا، ويجب أن يساعدهم ضباط الشرطة القضائية الذي يمارس وظائفه في المجموعة السكنية المعنية"
.


كما لم يحدد قانون الاجراءات الجزائية ضوابط انعقاد الاختصاص المحلي عند تحديد اختصاص وصلاحيات الضبطية القضائية، وعليه يجب العودة للقواعد العامة المحددة لهذه الضوابط في تحديد الاختصاص المحلي للقضاء، وهذه القواعد هي تلك التي اعتمدها المشرع في تحديد أسس انعقاد الاختصاص لكل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق وفقا لنص المادتين 37و 40 من قانون الإجراءات الجزائية ، إذ جاء في نص المادة 37 مثلا يتحدد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية بمكان وقوع الجريمة، وبمحل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فيها أو بالمكان الذي تم في  دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى لو حصل هذا القبض لسبب آخر، يجوز تمديد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى، عن طريق التنظيم، في جرائم  المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف
.
ثالثا: ضد من ترفع الدعوى:


ترفع دعوى التقليد ضد مرتكب جريمة التقليد بحيث يكون فعل هذا الأخير تاما ذلك لأن المحاولة أو الشروع ايم ينص عليها القانون الخاص بالعلامات صراحة والأشخاص وترفع الدعوى ضد المقلد ، والشريك :

1- المقلد: 


وهو الفاعل الأصلي لجريمة تقليد العلامة التجارية وذلك لقيامه باستنساخ العناصر الأساسية استنساخا كليا أو جزئيا للعناصر المكونة لها، ولا يمكن رفع دعوى التقليد على الفاعل الأصلي لوحده إذا كان له شريك أو عدة شركاء
.

2- الشريك: 

يعتبر الشريك في جريمة التقليد عند اتفاق عدة أشخاص على القيام بفعل واحد، حيث يساهم كل واحد  منهم بدوره في تنفيذها ويشترط كذلك الرابطة المادية للجريمة لأن مجموع عمل هؤلاء الأشخاص يؤدي إلى تحقيق واقعة إجرامية واحدة ومنه فإن الشريك يشترط فيه العلم بأن العلامة المقلدة المراد تقليدها مسجلة.


ونصت المادة 42 من قانون العقوبات الجزائري على أنه: " يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق او عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك"
، وكذلك المادة 43 من قانون العقوبات الجزائري التي نصت على " يأخذ حكم الشريك من اعتاد أن يقدم مسكنا أو ملجأ أو مكانا للاجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار اللذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الاجرامي"
، وهذا بالإضافة إلى نص المادة 44 من قانون العقوبات الجزائري" يعاقب الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة"
، ونستخلص من هذه المادة أن الشريك له نفس العقوبة المقررة للجاني أي الفاعل الأصلي
.  

الفرع الثاني: الجزاءات المطبقة قانونا:


نتناول من خلال هذا المطلب التطرق إلى الجزاءات المطبقة قانونا والتي أقرها التشريع ضد أفعال الإعتداء بالتقليد على العلامة التجارية من خلال عقوبات الشخص الطبيعي ( أولا)، عقوبات الشخص المعنوي ( ثانيا)، عقوبات مدنية ( ثالثا).
أولا: عقوبات الشخص الطبيعي:


سنتناول في هذا الفرع عقوبات الشخص الطبيعي الأصلية التي وقعها المشرع الجزائري بموجـب الأمر 06/03 المتعلق بالعلامات و قانون العقوبات على كل من يتعدى على العلامة التجارية بالتقليد الأصلية وعقوبات التكملية .

1- العقوبات الأصلية:


يقصد بالعقوبات الأصلية الجزاء الأساسي الذي نص عليه المشرع وقدره للجريمة، و لا يمكـن تنفيـذها إلا إذا نص عليها القاضي صراحة في حكمه وحدد نوعها ومقدارها، ويمكن أن يقتصر عليها الحكم لأنها الجزاء المقـرر فـي القانون للجرائم ببلوغ الأهداف المتوخاة من العقاب كما أن المعيار في اعتبار العقوبة أصلية هو أن تكون كجزاء أصيل للجريمة من دون أن يكون توقيعها معلقا على الحكم بعقوبة أخرى
، والعقوبات الأصلية المقررة على جرائم الإعتـداء على العلامات التجارية حسب ما قررته التشريعات المقارنة وقانون العلامات التجارية الجزائري تشمل عقوبتي الحـبس والغرامة المالية، ولمعرفة مدى نجاعة هاتين العقوبتين في توفير الحماية للعلامة التجارية فإنه سيتم تناولهما كالآتي:

أ- الحبس: هو وضع المحكوم عليه في أحد سجون الدولة طول المدة المحكوم بها عليه  وهي تتراوح من ستة أشهر إلى سنتين في المادة 32 من الأمر 06/03
، وتتراوح ما بين شهر إلى سنة بالنسبة للأشخاص الذين لـم يقوموا بوضع علامة على سلعهم أو خدماتهم أو الذين تعمدوا بيع أو عرضوا للبيع سلعة أو أكثر أو قدموا خدمات لا تحمل علامة ونفس العقوبة أيضا على الأشخاص الذين وضعوا على سلعهم أو خدماتهم علامة لم تسجل أو لم يطلـب تسجيلها، وهذه العقوبات نصت عليها المادة 33 من الأمر 06/03 
، وقد نص المشرع الجزائري على عقوبة السـجن من 05 سنوات إلى 20سنة لكل شخص قلد أو زور طابع وطني أو علامة أو دمغة مستخدمة في دمغ المواد المصوغة من الذهب والفضة وذلك في نص المادة 206من قاون العقوبات، و نصت المادة 209 من قانون العقوبات على الحبس من سنة إلى خمس سنوات كل من قلد علامة إحدى السلطات العمومية
.

وقد اختلفت العقوبات بالحبس حسب السياسة الجنائية للمشرع في كل دولة مثال:
فهي تتراوح بين ثلاثة أشهر بحده الأدنى وسنة واحدة بحدها الأعلى بالنسبة للقانون الأردني وثلاثة أشـهر إلـى ثلاثة سنوات بالنسبة للقانون اللبناني، بينما نجد المشرع المصري يضع حد أدنى للعقوبة بأن لا تقل عـن شـهرين دون تحديد الحد الأعلى للعقوبة
.
ب- الغرامة: هي عقوبة جزائية مالية، ترد على ذمة المحكوم عليه وتتضمن إلزامه أن يدفع إلى خزينة الدولـة المبلغ المقدر في الحكم، ويحدد القاضي في حكمه، مقدار الغرامة التي يرسمها القانون، فنجد المشـرع الجزائـري يحددها في نص المادة 32من الأمر 06/03 المتعلق بالعلامات بـمليونين وخمسمائة ألف دينار جزائري إلى عشـرة ملايين دينار جزائري أما في الإستثناء المشار إليه في المادة 33من الأمر 06/03 فقد خفض المشـرع مـن مقـدار الغرامة بحيث وضع الحد الأدنى خمسمائة ألف دينار جزائري وكحد أقصى مليوني دينار جزائـري ومـا يلاحـظ أن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى حالة العود أي حالة تكرار ارتكاب هذه الجرائم عكس ما ذهب إليه نظيره المصـري حيث نص على الحبس الوجوبي لمدة شهرين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين الف جنيه في حالة العود
.
2- عقوبات تكميلية:

نص المشرع الجزائري ضمن المادة 32 من الأمر 06-03 السالفة الذكر، على بعض التدابير الإضافية التي تهدف إلى وضع حد للفعل الضار، والتي يلتزم القاضي الجزائي بالحكم بها إلى جانب عقوبة الحبس والغرامة، وتتمثل هذه العقوبات التكميلية في
غلق المنشأة، ومصادرة الأدوات والوسائل المستعملة في ارتكاب الجنحة، والإتلاف. 
أ- الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة: يجوز الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة و يكون ذلك عند الحكم على المـتهم بعقوبة جزائية، حيث يمكن للقاضي أن يقرر غلق المؤسسة التي استعملت لتنفيذ الخدمة وهذا ما جاء في النص الجديـد وهو على خلاف النص القديم الذي كان ينص على عقوبة تكميلية مختلفة تتمثل في الإعلان ، فبالرجوع إلى نص المادة 34 فقرة 01من الأمر 57-66 نجدها تنص على أنه : " للمحكمة أن تأمر بإلصاق نص الحكم في الأماكن التي تحددها أو تنشره بتمامه او بتلخيص في الجرائد التي تعينها وذلك كله على نفقة المحكوم عليه"
.


وما يعاب على النص الجديد أن المشروع الجزائري لم يحدد مدة معينة عند الحكم بالغلق المؤقـت للمؤسسـة، ونستنتج أنه ترك هذه المسالة للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع.

ب- مصادرة الأشياء والوسائل والأدوات التي استعملت في المخالفة.
أوجبت المادة  32من الأمر  06-03عند تطبيق عقوبة الحبس أو الغرامة على مرتكب جنحة التقليد أن تأمر بمصادرة جميع الأشياء والوسائل والأدوات المستعملة في أفعال التعدي على العلامة التجارية، في حين أن المصادرة في الأمر 66/57 الملغى كانت أمر جوازي وليس وجوبي متروك لسلطة المحكمة المطروحة أمامها الدعوى.
والملاحظ أن صيغة الوجوب التي جاء به نص المادة 32 من الأمر 03/06 في تطبيق عقوبة المصادرة بعد ثبوت جريمة التقليد ضد مرتكب الفعل وبعد الحكم عليه بعقوبة الحبس أو الغرامة، يعد تشددا من المشرع، إلا أنه تشدده يبرره ما للعلامة التجارية من حساسية تتطلب سرعة التصرف، إذ أن قيمة العلامة التجارية في سمعتها، فمن المعقول أن تأمر المحكمة بمصادرة كافة الأشياء والوسائل والأدوات المستعملة في ارتكاب أفعال التعدي على العلامة التجارية إذ أن ذلك من شأنه أن يساعد على إنقاذ سمعة العلامة من التدهور
.

ج- إتلاف الأشياء محل المخالفة. 

الإتلاف هو إعدام نسخ أو صور العلامة محل الاعتداء ووضع حد للسلع والأشياء المقلدة وجعلها غير صالحة للاستعمال أو الاستهلاك
.

كما هو الشأن بالنسبة للغلق والمصادرة، وجب كذلك على المحكمة الفاصلة في النزاع إذا ثبتت جنحة الاعتداء على العلامة وحكمت بعقوبتي الحبس أو الغرامة، أن تقضي بعقوبة إتلاف الأشياء محل فعل الاعتداء.

وتشمل الأشياء محل المخالفة المنتجات التي تحمل العلامة المقلدة، والوسائل والأدوات المستعملة في أفعال التعدي على العلامة كالأختام التي تحمل العلامة المعتدى عليها ونماذج العلامات، والإعلانات ومواد التغليف واللوحات المستعملة لارتكاب الجنحة، ويعتبر الإتلاف كبقية العقوبات التكميلية الأخرى وجوبي وليس جوازي، وذلك لمحو كل أثر من شأن المعتدي أو الغير استغلاله ولحماية قيمة العلامة التجارية والحفاظ على سمعتها التي تأثرت نتيجة هذا الاعتداء.
كما أن السبب من وراء إتلاف السلع أو البضائع المقلدة هو حماية الصحة العمومية للمستهلكين، وتجنيبهم تناول أو استعمال تلك السلع التي قد تعرض حياتهم للخطر، لاحتوائها على منتجات في الأغلب مجهولة المصدر.

لذلك وعلى خلاف بعض الآراء فإن موقف المشرع الجزائري واضح بهذا الشأن وليس للمحكمة أن تقرر الاستفادة من البضائع والمنتجات محل الجريمة لأغراض إنسانية أو علمية بدل إتلافها، وذلك بخلاف بعض القوانين المقارنة كالقانون الفرنسي الذي لا يجوز إتلاف السلع والأدوات إلا إذا كانت ملحقة بالعلامة ولا يمكن فصلها عليها، كما أجازت بعض التشريعات العربية للمحكمة إمكانية التصرف في البضائع التي تحمل العلامات المقلدة لأغراض غير تجارية وذلك بأي طريقة تراها مناسبة
.
د- الغلق: 


و ينص المشرع الجزائري على عقوبة تكميلية أخرى تتمثل في الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة، وفي حالة الحكم على المتهم بعقوبة جزائية ، يقرر القاضي غلق المؤسسة التي استعملت لتنفيذ الجنحة ، ويعد هذا القرار اختياريا في التشريع الفرنسي، لكن لم يبين المشرع الجزائري على خلاف نظيره الفرنسي مصير عمال المؤسسة بعد قرار الغلق مؤقتا كان أو نهائيا، كما لم يحدد المدة التي لا يمكن أن يتجاوزها الغلق المؤقت
.
ثانيا: عقوبات الشخص المعنوي:


تعد العقوبات المالية من أهم العقوبات التي تناسب الطبيعة الخاصة للأشخاص المعنوية، فلا يمكن تصور تطبيق العقوبات السالبة للحرية عليه، ذلك أن العقوبات تتلائم و طبيعة الشخص المعنوي، سنحاول دراسة عقوبات الشخص المعنوي و هي كالأتي:

1- الغرامة:


تتمثل في إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من المال لصالح خزينة الدولة، وتعتبر الغرامة من أهم العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي، ولقد حدد المشرع الفرنسي الغرامة التي يمكن تطبيقها على الشخص المعنوي على أساس تلك المطبقة على الشخص الطبيعي، و لكنه يساوي بينهما، فلقد جعل الحد الأقصى الذي يمكن تطبيقه على الشخص الطبيعي
.

2- حل الشخص المعنوي: 


 يعتبر حل الشخص المعنوي تدبير أمن في بعض القوانين وعقوبة تكميلية في قوانين أخرى، ويقصد بحل الشخص المعنوي إنهاء وجوده من الحياة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، ويعني هذا أن الحل بالنسبة للشخص المعنوي يقابله الإعدام بالنسبة للشخص الطبيعي،ونظرا لخطورته فلم يوجب المشرع على القاضي النطق به بل ترك له السلطة التقديرية في الحكم به من عدمه
، وفي جريمة تقليد العلامة و عرقلة انتشار المنتوج الحقيقي رغم انه من الصعب الركـــون إلى الهدف لتحديد مدى مشروعية نشاط الشخص المعنوي، فهدف هذا الأخير يحدد سلفا، ولا يتصور أن يكون غير مشروع.


وقد نص المشرع الجزائري في المادة 17 من  قانون العقوبات على :" منع الشخص الذي الاعتباري من الاستمرار في ممارسة نشاطه يقتضي أن لا يستمر هذا النشاط حتى وإن كان تحت اسم أخر... ويترتب على ذلك تصفية أمواله مع المحافظة على حقوق الغير حسن النية"
. 

3- اتلاف المؤسسة:


بمعنى إتلاف الأشياء محل المخالفة والتي قد تتمثل في المنتجات التي تحمل علامة مقلدة أو الوسائل التي تستعمل لارتكاب الجريمة, بمعنى آخر إعدام نسخ أو صور المصنف محل الاعتداء، ووضع حد للمنتجات والأشياء المقلدة وجعلها غير صالحة للاستعمال والاستهلاك، وقد تم نص على هذه العقوبة بموجب المادة 32/4 من الأمر 06-03 المتعلق بالعلامات ".... إتلاف الأشياء محل المخالفة"
.

4- الاشراف القضائي:


و يتمثل هذا الجزاء في وضع الشخص المعنوي تحت إشراف القضاء، فهو بالتالي يقترب كثيرا من نظام الرقابة القضائية، بل انه يعد في نظر البعض إحدى صورها، و يقترب كذلك من نظام وقف التنفيذ مع الوضع في الاختبار و يطبق هذا الجزاء على العديد من الجرائم التي يرتكبها الشخص المعنوي سواء أكانت ضد الأشخاص او ضد الأموال إلى جانب جرائم أخرى في مجال الملكية
.

ثالثا: العقوبات المدنية:


إذا لحق بالمدعي ضرر، يقرر القاضي منحه تعويضات، ھكذا وعلى خلاف التشريع السابق، تنص الأحكام الراهنة بوضوح على أن "الجهة القضائية المختصة تقضي بالتعويضات المدنية" إذا أثبت صاحب العلامة أن تقليدا قد ارتكب أو يرتكب، ترفع هذه الدعوى منطقيا أمام القسم المدني، ولقضاة الموضوع سلطة واسعة في تقدير الضرر اللاحق بالمدعى، وهذا بتعيين خبير يكلف بهذه المهمة، ولتحديد التعويضات يأخذ القاضي عوامل
.
1- وقف أعمال التقليد: 


يحق للقاضي المختص بالحكم بوقف التقليد في حالة ما إذا ثبت أن هناك تقليداً قد ارتكب أو يرتكب، ويمكن أن يتضمن هذا الحكم غرامة تهديدية لإلزام المحكوم عليه بتطبيق ما حكم عليه، كما يجوز الحكم في بعض الأحيان على المعني بالأمر بتعديل إحدى عناصر العلامة المقلدة لتمييزها عن العلامة الأصلية، ومنه لا يمكن وقف التقليد إلا بحكم قضائي
.
2- التعويضات:


يمكن تعويض المتضرر إذا أصابه ضرر من جريمة التقليد، وهذا ما تضمنته المادة 29 من الامر 03/06 المتعلق بالعلامات بصريح العبارة بأن الجهة المختصة تقضي بالتعويضات المدنية إذا أثبت صاحب العلامة أن تقليدا ارتكب أو يرتكب
، ومنه يمكن التعويض وفق المسؤولية المدنية على الضرر المباشر، والضرر المحتمل وقوعه.


ويعتمد القاضي على عدة عوامل لتحديد التعويضات وتتمثل في: 

- حجم التقليد.

- سمعة العلامة المقلدة.

- جودة المنتجات التي تحمل العلامة المقلدة بالنظر إلى جودة المنتجات التي تحمل العلامة الأصلية.

- نقص قيمة العلامة الأصلية بعد تقليدها.

- تكاليف المتابعة القضائية التي ألزمت صاحب العلامة الاصلية فقدان الزبائن
.
خاتمة
خاتمة:

في ختام هذا الموضوع، يتضح أن الجرائم المرتبطة بالعلامة التجارية في ظل التشريع الجزائري تشكل اعتداءً خطيرًا على حقوق الملكية الفكرية وعلى الثقة في المعاملات التجارية، مما يستدعي تعزيز آليات الحماية القانونية. ورغم الجهود التي بذلها المشرّع الجزائري من خلال سنّ نصوص قانونية وتنظيمية، إلا أن التطبيق العملي لا يزال يواجه عدة تحديات، خاصة في ظل تطور أساليب التقليد والتزوير. 
وعليه، فإن مكافحة هذه الجرائم تتطلب تضافر جهود مختلف الفاعلين، من سلطات قضائية وإدارية وأصحاب الحقوق. كما أن الوعي القانوني للمستهلك يلعب دورًا محوريًا في الحد من انتشار المنتجات المقلدة. وفي هذا السياق، تبرز أهمية تحديث التشريعات بما يواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. كما يجب تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم العابرة للحدود. وفي الأخير، تبقى حماية العلامة التجارية ركيزة أساسية لدعم الاستثمار وتشجيع المنافسة النزيهة.

من خلال ما تطرقنا إليه توصلنا إلى النتائج التالية:
1. وجود إطار قانوني جزائري يجرّم التعدي على العلامات التجارية. 

2. انتشار ظاهرة التقليد والتزوير رغم وجود النصوص القانونية. 

3. ضعف آليات الرقابة في بعض القطاعات التجارية. 

4. نقص الوعي لدى المستهلك بمخاطر المنتجات المقلدة. 

5. تطور وسائل التعدي بفعل التكنولوجيا الحديثة. 

6. محدودية التنسيق بين الجهات المعنية بمكافحة هذه الجرائم. 

7. تأثير هذه الجرائم سلبًا على الاقتصاد الوطني والاستثمار. 

 وعليه نقترح ما يلي: 
1. تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم تقليد العلامات التجارية. 

2. تعزيز دور أجهزة الرقابة والتفتيش في الأسواق. 

3. تنظيم حملات توعية لفائدة المستهلكين. 

4. تطوير وسائل الكشف عن المنتجات المقلدة باستخدام التكنولوجيا. 

5. دعم التعاون بين الهيئات الوطنية والدولية المختصة. 

6. تكوين القضاة وأعوان إنفاذ القانون في مجال الملكية الفكرية. 

7. تحفيز أصحاب العلامات التجارية على تسجيل وحماية حقوقهم قانونيًا..
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� أحمد غازي، الوجيز في تنظيم ومهام الشرطة القضائية، دار هومة، الجزائر، 2006، ص 24. 


� انظر المادة 16 من أمر رقم 66-156 ، السالف الذكر.


� راضية زرقيني، عادل عميرات، خصوصية أجهزة جمع الاستدلالات عن الجرائم المتعلقة بمعالجة المعطيات الشخصية، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 11، العدد02، جامعة الوادي ( الجزائر)، سبتمبر 2020، ص 680.


� بوكابوس نعيمة، بوصالح نسرين، جريمة تقليد العلامة التجارية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة امحمد بوقرة بومرداس، 202/2021، ص 33. 


� انظر المادة 42 من قانون رقم 64-06 مؤرخ 19 شوال 1445 الموافق ل 28 ابريل 2024 ، يعدل و يتممالأمر 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، ج ر عدد 30 الصادر في 2024.


� انظر المادة 43 من المرجع نفسه


� انظر المادة 44 من نفس المرجع.  


� بوكابوس نعيمة، بوصالح نسرين، المرجع السابق، ص 34. 


� ناصر عبد الحليم السلامات، الحماية الجزائرية للعلامات التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008، ص 236. 


� انظر المادة 32 من الأمر 03/06، السالف الذكر. 


�انظر المادة 33 من نفس الأمر. 


�- انظر المادة 206 و 209 من قانون رقم 64-06 سالف الذكر.


� حمدي غالب الجغبير، العلامات التجارية ( الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها، منشورات حلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، لبنان، 2011، ص 326.  


� حمدي غالب الجغبير، المرجع السابق، ص 326.


�- المادة 34 من الأمر رقم 66-57 المؤرخ في 19 مارس 1966 المتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية، جريدة رسمية عدد 23، صادرة بتاريخ 22/03/1966، الملغى  بموجب الأمر 03/06 المتعلق بالعلامات التجارية.  


� والي عبد اللطيف، سلامي ميلود، الحماية الجزائية للعلامة التجارية في القانون الجزائري، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، العدد 07، جامعة عمار ثليجي بالأغواط، الجزائر، جانفي 2018، ص 112. 


� نويبات ثامر، حماية العلامة وفق التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور الجلفة، 2013/2014، ص 63. 


� سماح محمدي، الحماية القانونية للعلامة التجارية ( دراسة مقارنة)، أطرةحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 1، 2015/2016، ص 162.


� صامت أمنة، الحماية الجزائية للعلامة التجارية من جريمة التقليد، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والانسانية، العدد 13، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشلف، جانفي 2015، ص 92. 


� بن زيد خديجة، الحماية القانونية للعلامة التجارية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2019/2020، ص 71. 


� زياد فايزة، جرائم تقليد العلامات التجارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، 2014/2015، ص 68. 


� انظر المادة 17 من قانون رقم 64-06 سالف الذكر.


� حنان مسكين، حماية المستهلك من العلامات التجارية المقلدة في التشريع الجزائري، مجلة المستقبل للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 03، العدد 02، معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي افلو، ديسمبر 2019، ص 204.


�  زياد فايزة، المرجع السابق، ص 68.


� عزيز دعماش، معمر حيتالة، جريمة التقليد للعلامة التجارية وحقوق المؤلف، مجلة صوت القانون، المجلد 8، العدد خاص، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، 2022، ص 556.


� سميحة العجال، المرجع السابق، ص 33. 


�- انظر المادة 29 من الأمر 03/06، السالف الذكر.  


�- سميحة العجال، المرجع السابق، ص 33. 





